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ي الجريمة
 
ي المساهمة ف

 
ي ف
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 الملخص:   
ي إلجريمة هي إرتكإب جريمة وإحدة من قبل عدة إشخإص، وتتحدد مسؤولية كل 

 
إلمسإهمة ف

ي بتنفيذ إلسلوك إلمإدي شخص حسب 
ي إرتكإب إلجريمة، فؤذإ قإم إلجإن 

 
إلدور إلذي يؤديه ف

 وتتحقق إلمسإهمة إلأصلية، وإذإ قإم بدور ثإنوي خإرج إلسلوك إلمإدي 
ً
 فإعلا

ّ
للجريمة عد

 وتتوإفر إلمسإهمة إلتبعية. 
ً
يكإ  للجريمة يكون شر

ي 
 
ي إلجريمة يستعير ؤجرإمه من ؤجرإم إلفإعل. إلإ أنه يمكن أن تتوإفر ف

 
يك ف وإلقإعدة إلعإمة ؤن إلشر

ي تكييف أفعإل 
 
هإ ف ي للجريمة يمكن أن يكون لهإ تأثير

ي صفة على وفق إلأنموذج إلقإنون 
إلجإن 

كإء، كمإ يمكن على أسإسهإ تشديد عقوبتهم أو ت ي إلجريمة، فإعلير  أو شر
 
خفيفهإ. كمإ إلمسإهمير  ف

ي جريمة 
 
ي جريمة إلفإعل ذي إلصفة، وكذلك مسإهمة إلفإعل ف

 
يك ف ويمكن أن تثير مسإهمة إلشر

ي 
 
 من إلؤشكإليإت إلقإنونية على صعيدي تكييف أفعإل إلمسإهمير  ف

ً
يك ذي إلصفة عددإ إلشر

 إلجريمة وتحديد عقوبتهم. 
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 مقدمة: ال

: مشكلة البحث: 
ً
ي  أولا

ترتكب إلجريمة بأنموذجهإ إلقإنون 

 من عدة 
ً
إلعإدي من طرف جإنٍ وإحد، ولكنهإ قد تقع أيضإ

جنإة يتعإونون فيمإ بينهم على تحقيقهإ، وب  هذإ تتحقق 

ي إلجريمة يمكن أن 
ي ف 
 بأن إلجإن 

ً
ي إلجريمة. وإرتبإطإ

إلمسإهمة ف 

ورتهإ لإرتكإب إلجريمة، كمإ يمكن يتمتع بصفة  مإ تحتمل ض 

، فأن 
ً
 أو تخفيفإ

ً
ي إلعقوبة إلمتخذة بحقه تشديدإ

لهإ أن تؤثر ف 

وجود هذه إلصفة لدى أحد إلمسإهمير  أو عدم وجودهإ لدى 

ي 
ي ظل تعدد إلجنإة ف 

أحدهم أثنإء إرتكإب إلجريمة وف 

ي وصف 
ي إلجريمة يمكن أن يؤديإ ؤلى تغيير ف 

إلمسإهمة ف 

، إل ي تكييف أفعإل إلمسإهمير 
 ف 
ً
جريمة إلمرتكبة، ويؤثرإ جوهريإ

ي تتخذهإ إلمحكمة ؤزإء كل 
ي إلعقوبة إلت 

 ف 
ً
ويكون لهذإ أثره أيضإ

، ممإ يطرح على بسإط إلبحث 
ً
يكإ  أو شر

ً
منهم، بوصفه فإعلا

ي إلجريمة، 
ي نطإق إلمسإهمة ف 

ي ف 
أهمية درإسة صفة إلجإن 

ي تكييف أفعإل إلمس
ي تقدير وتوضيح أثرهإ ف 

، وف  إهمير 

 عقوبتهم. 

: أهداف البحث: 
ً
ي ثانيا

تنحصر إلأهدإف إلرئيسة للبحث ف 

ي إلجريمة وعنإضهإ وأنوإع إلمسإهمة 
بيإن مفهوم إلمسإهمة ف 

 ،  إلمسإهم إلأصلىي وإلمسإهم إلتبعي
ي إلجريمة، وإلتميير  بير 

ف 

ي تكييف أفعإل 
 
ي ف

كير  خإصة على أهمية صفة إلجإن 
مع إلي 

، وت ي عقوبتهم. إلمسإهمير 
 وضيح أثرهإ ف 

: فرضية البحث: 
ً
ي  ثالثا

 ف 
ً
 بإرزإ

ً
ي دورإ

تلعب صفة إلجإن 

كإء، كمإ لهإ  ي إلجريمة، فإعلير  أو شر
تكييف أفعإل إلمسإهمير  ف 

ي تشديدهإ أو تخفيفهإ. 
ي تقدير عقوبتهم وف 

 أثرهإ إلكبير ف 

: مناهج البحث: 
ً
يستند إلبحث ؤلى عدة منإهج، وعلى  رابعا

، وإلمنهج إلمقإرن، ؤذ  ، وإلمنهج إلتحليلىي ي
رأسهإ إلمنهج إلوصف 

ي رقم )
( 111يقوم على درإسة نصوص قإنون إلعقوبإت إلعرإف 

، وعدد من إلقوإنير  إلعقإبية إلعربية وإلقإنون 1969لسنة 

، وتحليلهإ ومقإرنتهإ بخصوص موضوع إلبحث، هذإ  إلفرندي

يز إلدرإسة بإلتطبيقإت إلقضإئية للمحإكم إلعرإقية مع تعز 

 وإلأجنبية فيمإ يتعلق به. 
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: خطة البحث: 
ً
يتوزع إلبحث على مقدمة وثلاثة  خامسا

مبإحث وخإتمة. ويُخصص إلمبحث إلأول لدرإسة إلمسإهمة 

ي تكييفهإ 
 
ي ف

ي أثر صفة إلجإن 
ي إلجريمة ويبيرّ  إلمبحث إلثإن 

 
ف

ي عقوبة ويُكرس إلمبحث إلثإلث لتوضي
 
ي ف

ح أثر صفة إلجإن 

 : ي
ي إلجريمة، وعلى إلوجه إلآن 

 
 إلمسإهمير  ف

 المبحث الأول

ي الجريمة
 
 المساهمة ف

ي 
 
ي إلجريمة ؤلى إلموإضيع إلشإئكة ف

 
ينتمي موضوع إلمسإهمة ف

، وذلك بإلنظر ؤلى تحققهإ بنشإط أكير من  ي
إلقإنون إلجنإن 

إية شخص، وهذه إلصورة غير إلعإدية للجريمة تستوجب بد

درإسة إلأحكإم إلخإصة بهإ، لإسيمإ وأن موضوع إلبحث يتعلق 

 ؤلى إلصفة 
ً
ي تكييفهإ وبيإن عقوبة فإعليهإ إستنإدإ

 
بإلبحث ف

إلمتوإفرة لدى أحدهم، لذلك سنقوم بتقسيم هذإ إلمبحث 

ي 
ي إلمطلب إلأول مفهوم إلمسإهمة ف 

، نستعرض ف  على مطلبير 

ي ن
ي إلمطلب إلثإن 

بيرّ  أنوإع إلمسإهمة إلجريمة وعنإضهإ، وف 

 : ي
ي إلجريمة، وعلى إلوجه إلآن 

 ف 

 المطلب الأول

ي الجريمة وعناصرها
 
 مفهوم المساهمة ف

ي الجريمة: 
 
: تعريف المساهمة ف

ً
ي  أولا

تعرف إلمسإهمة ف 

ي بأنهإ حإلة تعدد إلجنإة إلذين إرتكبوإ 
ي إلفقه إلجنإن 

إلجريمة ف 

رتكإب أو هي أن يقوم شخصإن أو أكير على إ (1)إلجريمة،

أو هي أن يتعإون أكير من شخص لإرتكإب جريمة  (2)جريمة،

أو هي حإلة تعدد إلجنإة إلذين تنسب إلجريمة ؤلى  (3)وإحدة،

ؤرإدتهم، وأن كإن هذإ إلتعدد لإ يستلزمه أنموذجهإ إلموصوف 

ي إلقإنون. 
ومن ثم فأن إلجريمة إلمرتكبة لإ ترتكب من  (4)ف 

إ عدة أشخإص لكل طرف شخص وإحد فقط ، وإنمإ يرتكبه

منهم دور قإم به، وكإن بإمكإن أي منهم أن يرتكبهإ بمفرده. 

 قد 
ً
ي جريمة إلشقة مثلا

وهذإ إلدور يختلف من فإعل لآخر. فف 

هم بآلإت 
ّ
يتم توزي    ع إلأدوإر فيهإ بحيث يقوم أحد إلجنإة بمد

إلكش وإلمفإتيح إلمصطنعة، ويقوم ثإنٍ بمرإقبة إلطريق، 

ي هذه وثإلث بإلإستيلاء 
على إلمشوقإت وإلهرب بهإ، فف 

إلجريمة كإن بإمكإن شخص وإحد أن يرتكبهإ لوحده، ولكن قد 

                                                      
يعإت إلعربية، ( محمود 1) ي إلتشر

 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف ي

نجيب حست 
، مإهر عبد شويش إلدرة، إلأحكإم 1، ص1983إلنهضة إلعربية، إلقإهرة، 

ي قإنون إلعقوبإت، كلية إلحقوق، جإمعة إلموصل، 
 
، ص 1991إلعإمة ف

221. 
ح قإنون إلعقوبإت ، إلقسم إلعإم، 2) ، شر ي

ي إلحديتر ( فخري عبدإلرزإق صلت 
كة إلع  .228، ، ص 2111، 2إتك، إلقإهرة، طشر

ي قإنون 3)
 
( علىي حسير  إلخلف وسلطإن إلشإوي، إلمبإدئ إلعإمة ف
، بغدإد،  ، 1982إلعقوبإت ، وزإرة إلتعليم إلعإلىي وإلبحث إلعلمي

 . 179ص
، دإر إلمعإرف، 4) ي

( رمسيس بهنإم، إلنظرية إلعإمة للقإنون إلجنإن 
 .762، ص 1997إلؤسكندرية، 

ي إرتكإب إلجريمة لأسبإب عديدة أهمهإ: صعوبة 
 
يتم إلتعإون ف

ي إقتسإم 
 
كة ف إلتنفيذ إلفردي لبعض إلجرإئم، وإلرغبة إلمشي 

 بعض مغإنم إلجريمة،...إلخ. 

ي إلجريمة
 
هي جريمة من إلجرإئم  ومن ثم فأن إلمسإهمة ف

ي يستوجب لوقوعهإ تضإفر جهود أو تعإون عدة 
إلجمإعية إلت 

ي إرتكإبهإ،
 
ض ؤلى جإنب تعدد إلجنإة  (5)أشخإص ف وهي تفي 

 .
ً
 ومعنويإ

ً
ي يرتبطون فيهإ مإديإ

 وحدة إلجريمة إلت 

ي الجريمة: 
 
: عناصر المساهمة ف

ً
من خلال إلتعريفإت  ثانيا

ي تعدد 
ي إلجريمة، يتبير  أنهإ تعت 

 
إلمتقدم ذكرهإ للمسإهمة ف

إلجنإة وإرتكإبهم جريمة وإحدة، أو إرتكإب عدة جنإة لجريمة 

وإحدة، ممإ يستوجب لقيإمهإ توإفر عنصرين أسإسيير  همإ: 

وسنوضح هذين إلعنصرين  (6)تعدد إلجنإة، ووحدة إلجريمة. 

 : ي
 على إلوجه إلآن 

ي إلجريمة هي  الجناة:  تعدد  ( أ)
بمإ أن طبيعة إلمسإهمة ف 

تعإون وتضإمن بير  عدة جنإة. لذلك ؤذإ إرتكب إلجريمة 

فرد وإحد فلا وجود للمسإهمة فيهإ، وإلتعدد إلذي 

ط هنإ هو تعدد جنإة وليس تعدد جرإئم بحيث ؤذإ  يشي 

ي 
ي لوحده عدة جرإئم سيتحقق إلتعدد ف 

إرتكب إلجإن 

ورة أن   إلجرإئم وليس إلمسإهمة ي إلجريمة. وليس بإلصر 
ف 

ي 
ي إلجريمة يحقق إلمسإهمة ف 

كل تعدد للجنإة ف 

ي 
إلجريمة، ؤذ قد يتعدد إلجنإة بإلفعل وتتخلف غإيتهم ف 

تحقيق إلجريمة إلوإحدة ، فيعمل كل جإنٍ لغرض تحقيق 

جريمته إلخإصة دون أن تجمعه بإلآخرين رإبطة 

ي 
 تحقق  مسإهمة، وهنإ يسأل كل جإنٍ عن إلجريمة إلت 

 .(7)على يديه دون إلآخرين

 لمإ ؤذإ كإن  إلجريمة جمإعية 
ً
ويختلف دور تعدد إلجنإة تبعإ

بطبيعتهإ بحيث يكون إلتجريم فيهإ على أسإس إلإنتمإء ؤلى 

 ، إلجمإعة، مثل إلإنتمإء ؤلى عصإبة ؤجرإمية أو جرإئم إلجمإهير

ي مثل تلك 
ي هذه إلحإلة يكون كل إلمشإركير  ف 

..إلخ. فف 

ورة فيهإ بمجرد إنتمإئهم ؤلى إلتجمع إل جرإئم مسإهمير  بإلصر 

ي ينص عليهإ إلقإنون. وإلقإعدة 
إلمحظور من خلال إلوسيلة إلت 

أن كل جإنٍ من إلجنإة إلمتعددين يسأل عن جريمة خإصة تقع 

بمجرد إنتمإئه ؤلى مثل هذإ إلتجمع ولكن إلجنإة لإ يسألون 

ي مسؤولية جمإعية، أو بإلتضإمن، عن إلجر 
إئم إلفردية إلت 

ي موإجهتهم 
يرتكبهإ كل جإنٍ على حدة دون أن تتوإفر بشأنهإ ف 

                                                      
ح قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم، درإسة ( علىي عبد5) ي ، شر إلقإدر إلقهوج 

وت،  ي إلحقوقية، بير  .459، ص2112مقإرنة، منشورإت إلحلت 
( إحمد عوض بلال، مبإدئ قإنون إلعقوبإت إلمصري، إلقسم إلعإم، دإر 6)

 .378، ص2116 – 2115إلنهضة إلعربية، إلقإهرة، 
ح قإنون 7) إلعقوبإت، إلقسم إلعإم، مكتبة ( محمد رشيد حسن إلجإف، شر

 .163، ص2117يإدكإر، إلسليمإنية، 
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 ؤلى مبدأ 
ً
وط إلأخرى للمسؤولية إلجنإئية ، وذلك إستنإدإ إلشر

 (8)شخصية إلمسؤولية إلجنإئية. 

ي 
ي إلجرإئم إلجمإعية )إلعرضية( إلإحتمإلية ، أي إلت 

 
أمإ ف

ي ظروف معينة، بين
 
مإ يكون من يحدث فيهإ تعدد للجنإة ف

ي ظروف أخرى، 
 
إلممكن أن ترتكب بوإسطة شخص بمفرده ف

ي 
 
فأن تعدد إلجنإة يكون إلسبيل إلى تطبيق أحكإم إلمسإهمة ف

 (9)إلجريمة
ً
ع من تعدد إلجنإة ظرفإ ، ومنهإ أن يجعل إلمشر

ي إلشقة، 
 
ي يستحقهإ إلمسإهمون، كمإ ف

 للعقوبة إلت 
ً
مشددإ

ي نطإق م
 
سؤولية إلمسإهم كفإعل أو  ومنهإ أن إلتعدد قد يؤثر ف

يك عن نتيجة عقب أفعإل متعددة من إلمسإهمير  ولإ  كشر

يعرف على وجه إلتحديد أي فعل منهإ أفر  ؤلى تحقيق 

 (10)إلنتيجة. 

ؤضإفة إلى تعدد إلجنإة يتوجب لتحقق  وحدة الجريمة:  ( ب)

ي إلجريمة أن يجتمع إلمسإهمون على تحقيق 
إلمسإهمة ف 

ة إلجريمة على إلرغم من جريمة وإحدة، وهو معيإر وحد

. ولهذه إلوحدة جإنبإن: أحدهمإ مإدی  تعدد إلمسإهمير 

محسوس وإلآخر معنوي ذو طبيعة نفسية. وسنوضحهمإ 

 : ي
 كمإ يأن 

تتحقق إلوحدة إلمإدية  الوحدة المادية للجريمة:  -1

للجريمة ؤذإ أدت إلأفعإل ؤلى نتيجة وإحدة وإرتبط  بكل 

ي سبيلهإ بعلاقة سببية. 
رتكب ف 

ُ
وإلوحدة إلمإدية  (11)فعل أ

ي من وحدة إلنتيجة إلجرمية وعلاقة إلسببية 
للجريمة تأن 

بير  فعل إلمسإهم وهذه إلنتيجة. أي أن إلوحدة إلمإدية 

ن كلهم بفعل وإحد، بل على لإ تتطلب أن يقوم إلمسإهمو 

إلأغلب تكون جميع أفعإل إلمسإهمير  مختلفة بعضهإ 

ي ؤلى إلمسإس بإلمصلحة 
عن بعض، ويجب أن تفر 

ي حإلة إلجريمة إلتإمة ؤلى أو تعريضهإ 
 ف 
ً
إلمحمية جنإئيإ

 ،
ً
ي جريمة إلقتل إلعمد مثلا

وع. فف  ي حإلة إلشر
للخطر ف 

ي نهإية إ
 
ي تتعدد أفعإل إلمسإهمير  ولكنهإ ف

لمطإف تفر 

 (12)ؤلى نتيجة ؤجرإمية وإحدة هي وفإة إلمجت  عليه،

ي إلشقة، فعلى إلرغم من أن 
وع ف  ي حإلة إلشر

وكذلك ف 

وع  ي إلشر
إلنتيجة لإ تتحقق، ؤلإ أن أفعإل إلمسإهمير  ف 

 وهو 
ً
ي إلمصلحة إلمحمية جنإئيإ

تحدث ذإت إلتأثير ف 

 تعريضهإ للخطر. 

                                                      
 .379( أحمد عوض بلال، مصدر سإبق، ص8)
ح قإنون إلعقوبإت إلقسم إلعإم، دإر إلثقإفة 9) ، شر ( نظإم توفيق إلمجإلىي

 .281، ص2115للنشر وإلتوزي    ع، عمإن، 
 .379( أحمد عوض بلال، مصدر سإبق، ص10)
ي إلجريمة، درإسة مقإرنة، ( فوزية عبدإلستإر، 11)

 
إلمسإهمة إلأصلية ف

 .4، ص1967أطروحة دكتورإه، كلية إلحقوق، جإمعة إلقإهرة ، 
، منشورإت جإمعة 9( عبود إلشإج، قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم، ط12)

 .261، ص 1999-1998دمشق، دمشق، 

فعل كل وإحد من إلجنإة وتتطلب إلوحدة إلمإدية للجريمة أن 

إلمتعددين يرتبط بإلنتيجة إلجرمية. أي وجود علاقة إلسببية 

ي تعريض 
 
بير  هذه إلإفعإل وإحدإث إلنتيجة إلؤجرإمية أو ف

ي 
إلمصلحة إلمحمية للخطر. وأن تكون أفعإل إلمسإهمير  إلت 

ي 
 
ي تدخل ف

ي ؤحدإث إلنتيجة إلؤجرإمية هي إلأفعإل إلت 
 
تسبب  ف

ي 
 
 ؤذإ نطإق إلمسإهمة ف

ً
 إلفإعل مسإهمإ

ّ
 إلجريمة، فلا يعد

ي تحقق . 
 (13)إنتف  علاقة إلسببية بير  فعله وبير  إلنتيجة إلت 

ل لشقته إلإ أن   لسإرق لتسلق جدإر مي  
ً
مثل أن يعير )س( سلمإ

 وفتح 
ً
 مصطنعإ

ً
إلسإرق لم يستخدم إلسلم وإستخدم مفتإحإ

 )س( مسإهم
ّ
ي هذه إلحإلة لإ يعد

ل وشقه، فف   مع بإب إلمي  
ً
إ

ي وقوع إلنتيجة 
 
ي إلشقة، لأن فعله لم يسهم بدور مإ ف

 
إلسإرق ف

ي تحقق ، ولم يكن غيإب ذلك إلفعل ليؤدي ؤلى عدم 
إلت 

وقوع تلك إلنتيجة على إلنحو إلذي تحقق  به. أمإ ؤذإ 

ي إلجريمة. 
 ف 
ً
 تبعيإ

ً
 إستخدم إلفإعل إلسلم فيعد )س( مسإهمإ

ي  الوحدة المعنوية للجريمة:  -2
يتطلب توإفر إلمسإهمة ف 

ي تحقيق 
إلجريمة أن يتعدد إلجنإة وأن تتسبب أفعإلهم ف 

إلنتيجة إلؤجرإمية أو تعريضهإ للخطر، وقيإم رإبطة 

وع  ي إلجريمة تح  لوإء مشر
معنوية تجمع إلجنإة ف 

ؤجرإمي وإحد. 
كمإ يجب أن يكون إلمسإهمون أنفسهم   (14)

نوية إلجريمة قد أدركوإ أنهم يرتكبون من إلنإحية إلمع

ي تكتمل 
ذإتهإ وتوجد رإبطة معنوية أو ذهنية بينهم وإلت 

ي إلجريمة. ومن ثم فأن إلأفعإل إلمإدية 
بهإ إلمسإهمة ف 

ي تحقيق إلنتيجة إلجرمية دون 
ي تسبب  ف 

للمسإهمير  إلت 

ي إلجريمة. 
ي لقيإم إلمسإهمة ف 

 إلرإبطة إلمعنوية لإ تكف 

ي 
إلأحوإل كإفة إلوحدة  إلإ أن مجرد توإفق إلؤرإدإت لإ يحقق ف 

إلمعنوية  وهذإ مإ أكدته محكمة إستئنإف إلرصإفة بأن إلتهديد 

هإ لإ يمكن  إلذي وجهه عدة أشخإص للمشتكية بتفجير

 مإ لم يثب  بأدلة قإنونية 
ً
إضإ إك فيه إفي  إض تحقق إلإشي  إفي 

ة.  معتي 
(15) 

ط لتحقق إلوحدة إلمعنوية بير  إلمسإهمير  وجود 
ولإ يشي 

على إرتكإب إلجريمة، فتوإفق إلؤرإدإت يمكن أن  ؤتفإق سإبق

ي أثنإء إرتكإب إلجريمة، وذلك عندمإ 
ي بعض إلأحوإل ف 

يتحقق ف 

تتوإفر نية إرتكإب إلجريمة لدى شخصير  أو أكير يتعإونإن على 

( يريد قتل )أحمد(، وعندمإ 
ً
تنفيذ ركنهإ إلمإدي، مثل أن )محمدإ

                                                      
، إلقسم إلعإم ، إل13) ي

دإر ( محمد زكي إبو عإمر، قإنون إلعقوبإت إللبنإن 
وت،  ، بير ومإ بعدهإ،  352، ص1981إلجإمعية للطبإعة وإلنشر

 .383ص
ي قإنون إلعقوبإت، 14)

 
ي ود.جلال ثروت، إلقسم إلعإم ف

( عبدإلفتإح إلصيف 
ي ، بدون ط ، بدون دإر إلنشر ، 

 .316، ص 2115إلمجلد إلثإن 
ية ، إلعدد 15) ( قرإر محكمة إستئنإف إلرصإفة إلؤتحإدية بصفتهإ إلتميير 

ي  2113/جزإء/ 65
 
 عن : علىي خليل محمد، 14، ص26/3/2113ف

ً
، نقلا
ي جرإئم إلصفة ، ص

 
، متإح على إلرإبط 9إلمسإهمة إلجنإئية ف

ي )تأري    خ إلزيإرة 
ون   (: 21/6/2122إلألكي 

www.hjc.iq/view.6412/ 



    Journal of the University of Garmian 10 (2), 2023 

                     

888 

 آخر يحإول 
ً
 قتله، بأن يذهب لقتله يتصإدف أن شخصإ

ً
أيضإ

، فيقوم )محمد( بإلؤمسإك ب  )أحمد( ليسهل  يحإول طعنه بسكير 

على إلشخص إلآخر طعنه فيموت جرإء هذإ إلفعل. وقد إستقر 

إلقضإء وإلفقه إلمصري بهذإ إلخصوص على أنه لإ يلزم لتحقق 

ي إلجريمة فيهإ 
 
إلوحدة إلمعنوية للجريمة ومن ثم إلمسإهمة ف

هم سإبق بير  إلجنإة. أن يحدث ؤتفإق أو تفإ
(16) 

 على مإ تقدم فأن وجود هذه إلوحدة إلمعنوية بير  
ً
وتأسيسإ

، ؤلى جإنب إلوحدة إلمإدية بينهم لإرتكإب إلجريمة  إلمسإهمير 

ض تحقق  ي إرتكإب جريمة وإحدة، يفي 
 
نفسهإ، أي إلتعإون ف

(، ولكن  ي
ي ظل إلقصد إلجرمي )إلجنإن 

 
ي إلجريمة ف

 
إلمسإهمة ف

ي نطإق 
 
إلفقه إحتدم حول ؤمكإنية وقوع إلمسإهمة إلخلاف ف

ي إلجرإئم
 
غير إلعمدية ،  ؤذ إنقسم إلفقه بير  مؤيد ومعإرض،  ف

ي إلجرإئم غير إلعمدية،
 
وهنإك  (17)فهنإك من يقر بوجودهإ ف

ي إلجرإئم غير 
ومن يرى خلاف ذلك بعدم تحقق إلمسإهمة ف 

ي قرإرإ (18)إلعمدية. 
ي فقد أخذ ف 

ته أمإ بإلنسبة للقضإء إلعرإف 

ي جرإئم إلخطأ. 
 (19)بعدم تحقق إلمسإهمة ف 

ي 
 
 المطلب الثان

ي الجريمة
 
 أنواع المساهمة ف

ي 
يعإت إلمقإرنة وإلفقه إلمقإرن إلمسإهمة ف  قسم  إلتشر

إلجريمة إلى نوعير  وهمإ: إلمسإهمة إلأصلية وإلمسإهمة 

  (20)إلتبعية،
ً
إلإ أن بعض إلفقه قسمهإ إلى أربعة أشكإل وفقإ

 : ي تنفيذ إلجريمة وهي
للأسلوب إلذي يلجأ ؤليه إلمسإهمون ف 

ي إلتنفيذ )إلمسإهمة إلبسيطة( وإلمسإهمة مع 
إك ف  إلإشي 

تقسيم إلأدوإر )إلمسإهمة إلمعقدة( وإلمجموعة إلؤجرإمية 

 (21)وإلمنظمة إلؤجرإمية. 

ي إ
ي فنص ف 

ع إلعرإف  ( من قإنون 54-47لموإد )أمإ إلمشر

ي لعإم 
ي إلجريمة  1969إلعقوبإت إلعرإف 

على إلمسإهمة ف 

ي إلجريمة، ؤذ قسمهإ 
حسب تفإوت إلأدوإر بير  إلمسإهمير  ف 

                                                      
ي 16)

يعإت إلعربية، ( محمود نجيب حست  ي إلتشر
 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف

 .54مصدر سإبق، ص
يعإت إلعربية ، 17) ي إلتشر

 
ي ، إلمسإهمة إلجنإئية ف

( محمود نجيب حست 
، 388، أحمد عوض بلال ، مصدر سإبق، ص 31مصدر سإبق ، ص

 .  225علىي حسير  إلخلف وسلطإن إلشإوي، مصدر سإبق ، ص
ح قإنون إلعقو 18) ، إلقسم إلعإم، دإر ( غإلب إلدإودي، شر ي

 
بإت إلعرإف

ح 298، ص 1968إلطبإعة إلحديثة، إلبصرة،  ، غإلب عبيد خلف، شر
قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم، جعفر إلعصإمي للطبإعة إلفنية 

، محمد رشيد حسن إلجإف، مصدر 92، ص2111إلحديثة، بغدإد، 
 . 216-215سإبق، ص

إهة بصفتهإ ( قرإر محكمة جنإيإت إلرصإفة إلمختصة بقضإ19) يإ إلي  
ية، إلعدد  ي  2118/ت/ 273إلتميير 

 
 عن: علىي خليل 1/3/2118ف

ً
، نقلا

 .15، مصدر سإبق ، ص
ح قإنون إلعقوبإت، 20) ، شر ي

( محمد عيد إلغريب ود.عمر فإروق إلحسيت 
 .756، ص2111-1999إلقسم إلعإم، مكتبة بنهإ إلجديدة، إلقإهرة، 

ي 21)
 
 عبدعلىي عيد، تكييف إلجرإئم ف

ي  ( حسير 
ي إليمت 

إلقإنون إلجنإن 
 .159، ص1992وإلمقإرن، جإمعة عدن، عدن، 

إلى نوعير  وهي إلمسإهمة إلأصلية )إلفإعل( وإلمسإهمة 

 : ي
 منهمإ كمإ يأن 

ً
يك(.وسنوضح كلا  إلتبعية )إلشر

: المساهمة الأصلية: 
ً
ي تقوم إلمس أولا

 
إهمة إلأصلية ف

إلجريمة بتعدد إلجنإة إلذين إرتكبوإ جريمة وإحدة. أي ؤذإ قإم 

ي إرتكإب ذإت إلجريمة، فإلمسإهمة 
 
إلفإعلون بأدوإر أسإسية ف

إلأصلية قد تقوم وحدهإ فتتحقق بإلنسبة لجريمة معينة دون 

تكب إلجريمة أكير من فإعل. وقد  أي مسإهمة تبعية، فير

يعإت إلمق ي تسمية مرتكب إلجريمة فمنهإ إختلف  إلتشر
 
إرنة ف

مإ تطلق عليه مصطلح إلفإعل أو إلفإعل إلأصلىي أو إلفإعل 

ي فإختإر مصطلح )إلفإعل(،
 
ع إلعرإف  (22)إلرئيس، أمإ إلمشر

( من قإنون إلعقوبإت يعرف 49( و)47وبإلرجوع إلى إلمإدتير  )

 إلفإعل بأنه: 

ه.  – 1  من إرتكبهإ وحده أو مع غير

ي  – 2
إرتكإبهإ ؤذإ كإن  تتكون من جملة أفعإل فقإم من سإهم ف 

 أثنإء إرتكإبهإ بعمل من إلأعمإل إلمكونة لهإ. 
ً
 عمدإ

 على تنفيذ إلفعل إلمكون  – 3
ً
من دفع بأية وسيلة، شخصإ

 عنهإ لأي 
ً
للجريمة ؤذإ كإن هذإ إلشخص غير مسؤول جزإئيإ

 سبب. 

يك بحكم إلمإدة ) -4  48إلشر
ً
إ ي ( من إلقإنون إذإ كإن حإض 

ف 

مشح إلجريمة أثنإء إرتكإبهإ أو إرتكإب أي فعل من إلأفعإل 

 إلمكونة لهإ. 

ي يتعدد فيهإ 
ومن ثم فأن إلمسإهمة إلأصلية هي إلجريمة إلت 

ي مرحلة إلتنفيذ إلمإدي للجريمة، فهم من يقومون 
إلجنإة ف 

ي 
 ف 
ً
ي تنفيذ ركنهإ إلمإدي. ومن كإن دوره رئيسإ

بدور رئيس ف 

ه أصلية. وإلمسإهمة إلأصلية إلجريمة تسم مسإهمت

 (23)نوعإن: 

إلمسإهمة إلأصلية إلمإدية: وهي تتجه ؤلى إلركن إلمإدي  -1

إلجريمة، فهو يقتصر على إلفعل إلذي يرتكبه إلمسإهم 

تب على أفعإل  ي تي 
إلأصلىي دون إلنتيجة إلؤجرإمية إلت 

إلمسإهمير  إلأصليير  وعلاقة إلسببية بير  نشإط كل وإحد 

، ؤذ أن إلركن إلمإدي وإلركن إلمعنوي منهم وهذه إلنتيجة

للمسإهمة إلأصلية إلمإدية يخضعإن للقوإعد إلعإمة، أمإ 

ف من طرف إلمسإهم إلأصلىي فهو إلذي 
إلفعل إلمقي 

ي إلمسإهمة إلأصلية بقوإعد خإصة إختلف  
يتمير  ف 

ي نطإق كل 
ي شأنهإ ف 

ي إلفقه وإلقضإء ف 
يعإت ف  إلتشر

                                                      
ح قإنون إلعقوبإت، إلمبإدئ إلعإمة، مكتبة 22) ( ضإري خليل محمود، شر

وت،   . 162، ص2121إلسنهوري، بير
ي جريمة إلقتل بإلسم، 23)

 
( إحمد محمود عوإد إلرقإد، إلمسإهمة إلجنإئية ف

، كلية ق إلأوسط،  درإسة مقإرنة، رسإلة مإجستير إلحقوق، جإمعة إلشر
 .71، ص2114إلأردن، 
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ي    ع.  ي أمإ إلركن إلمعنوي للم (24)تشر
 
سإهمة إلأصلية ف

 . ي
 إلجريمة فيتخذ صورة إلقصد إلجنإن 

ي  -2
 
ي ف

 
ع إلعرإف إلمسإهمة إلأصلية إلمعنوية: نص عليهإ إلمشر

( من قإنون إلعقوبإت. وهذه 3( فقرة )48إلمإدة )

ي إلجريمة لإ تقل من حيث خطورتهإ عن 
 
إلمسإهمة ف

ي إلمسإهمة 
 
إلمسإهمة إلأصلية إلمإدية، فؤذإ كإن إلفإعل ف

  إلأصلية
ً
إلمإدية يظهر على مشح إلجريمة متحملا

ي إلمسإهمة 
 
ف، فأن إلفإعل ف ي إلجرم إلمقي 

 
مسؤوليته ف

إلأصلية إلمعنوية يحقق ؤجرإمه عن طريق شخص آخر 

ه.   بنيته أو عدم تميير 
ً
 (25)مستقلا

وهذإ إلنوع من إلمسإهمة لم يلاقِ أي قبول بإقرإر هذه إلفكرة 

، بل إعتي  أن  ي    ع إلفرندي ي إلتشر
 
دور إلفإعل إلمعنوي لإ ف

يتجإوز دور إلتحريض سوإء وجه هذإ إلتحريض لشخص حسن 

 بإلأهلية 
ً
، وسوإء أكإن متمتعإ إلنية أم توإفر لديه إلقصد إلجرمي

 لذلك فأن إلقإنون إلفرندي عد إلفإعل 
ً
إلجزإئية أم لإ، ووفقإ

يك بإلتحريض بإلجریمة.  ولم ينص عليه  (26)إلمعنوي مجرد شر

ع إلمصر  ي إلمشر
 ف 
ً
ي متدخلا

ع إلأردن  ه إلمشر
ّ
ي حير  عد

ي، ف 

ع إلسوري فلم يأتِ على ذكره، ولكن من  إلجريمة. أمإ إلمشر

( من قإنون إلعقوبإت إلسوري يفهم أنه 211سيإق إلمإدة )

 .
ً
 (27)فإعل وليس محرضإ

: المساهمة التبعية: 
ً
ي  ثانيا

ي يتعدد فيهإ إلجنإة ف 
وهي إلت 

ي مرحلة إلمرحلة إلسإبقة على إلتنفيذ 
إلمإدي للجريمة، أي ف 

إلتفكير وإلؤضإر على إرتكإب إلفعل إلمجرم. وإلمسإهمون 

إلتبعيون هم إلذين لإ يقومون بدور رئيس، وإنمإ بدور ثإنوي أو 

ي إلجريمة. وأشإر 
كإء ف  ، ويسمون على هذإ إلأسإس إلشر تبعي

ي إلمإدة )
ي ف 
ع إلعرإف  ( من قإنون إلعقوبإت ؤلى أنه يعد 48إلمشر

ي إلجريمة: شر 
 ف 
ً
 يكإ

 من حرض على إرتكإبهإ فوقع  بنإءً على هذإ إلتحريض.  – 1

ه على إرتكإبهإ فوقع  بنإءً على هذإ  – 2 من ؤتفق مع غير

 إلإتفإق. 

ء آخر ممإ  – 3 ي
 إو آلإت إو أي خر

ً
من أعطى إلفإعل سلاحإ

 بأي 
ً
ي إرتكإب إلجريمة مع علمه بهإ أو سإعده عمدإ

إستعمل ف 

ي إلأ 
عمإل إلمجهزة أو إلمسهلة أو إلمتممة طريقة أخرى ف 

 لإرتكإبهإ. 

                                                      
ي 24)

ي إلوطت 
ي إلقإنون إلجنإن 

 
( فلاك مرإد، إلمسإهمة إلجنإئية إلتبعية ف

، كلية إلحقوق وإلعلوم  ، درإسة مقإرنة، رسإلة مإجستير وإلدولىي
، 2111-2111إلسيإسية، جإمعة قإصدي مربإح/ ورقلة، إلجزإئر، 

 .9ص
 .56مصدر سإبق، ص( فوزية عبد إلستإر، 25)
 .276( د.عبود شإج، مصدر سإبق، ص 26)
ي 27)

ي    ع إلأردن  ي إلتشر
 
( دينإ موشير مصطف  إلشإعر، إلفإعل إلمعنوي ف

ق إلأوسط،  ، كلية إلحقوق، جإمعة إلشر وإلمقإرن، رسإلة مإجستير
 . 21، ص 2115 -2114إلأردن، 

إك  ع حدد صور إلإشي  ومن سیإق هذإ إلنص يتبيرّ  أن إلمشر

على سبيل إلحصر، وهي )إلتحريض وإلإتفإق وإلمسإعدة(، 

أمإ  (28)وأنهإ تكون أمإ سإبقة أو معإضة لؤرتكإب إلجريمة،

ي 
 
ع إلعرإف إلمسإهمة إللاحقة على إرتكإب إلجريمة فأن إلمشر

ع  (29)جعل منهإ جرإئم مستقلة.  وهذإ مإ سإر عليه إلمشر

يعإت إلعقإبية إلنإفذة. إلإ أن  (31)وإلمصري (30)إلفرندي  ي إلتشر
 
ف

ت مرتكب  يعإت خإلف  هذإ إلسيإق بحيث إعتي  هنإك تشر

يكإ  ي    ع إلأعمإل إللاحقة لؤرتكإب إلجريمة شر تبعيإ،ً مثل إلتشر

ي إلؤنكلير 
(32)  . ي

( من قإنون 49فعلى وفق إلمإدة ) (33)وإلكويت 

ي إلجريمة بعد وقوعهإ من كإن 
 
 ف

ً
يكإ : "يعد شر ي

إلجزإء إلكويت 

 بتمإم إرتكإب إلجريمة وصدر منه فعل من إلأفعإل إلآتية: 
ً
 عإلمإ

 للجريمة أ
ً
 أصليإ

ً
: ؤخفإء إلمتهم بإرتكإبهإ، سوإء كإن فإعلا

ً
و  أولا

 فيهإ قبل وقوعهإ. 
ً
يكإ  كإن شر

ي 
: ؤخفإء إلأشيإء إلمتحصلة من إرتكإب إلجريمة أو إلت 

ً
ثإنيإ

ي إرتكإبهإ، ويستوي أن يتعلق إلؤخفإء بذإت إلإشيإء 
إستعمل  ف 

ي إرتكإب إلجريمة أو يتعلق بأشيإء 
إلمتحصلة أو إلمستعملة ف 

 إستبدل  بهإ أو نتج  من إلتصرف فيهإ. 

: حصول إلشر 
ً
وع، وهو عإلم بذلك، ثإلثإ يك، بوجه غير مشر

 على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من ورإء إرتكإب إلجريمة". 

ي إلمسإعدة 
 إلمسإهم ف 

ّ
 لعد

ً
وطإ يعإت وضع  شر وهنإك تشر

ي وإلسوري 
ي    ع إللبنإن  ي إلجريمة، مثل إلتشر

 ف 
ً
يكإ إللاحقة شر

. إلأول: إلقيإم بإخفإء معإلم إلجريمة، أو  طير  إللذإن وضعإ شر

ك فيهإ حت  يعوق إلأ  شيإء إلنإتجة عنهإ أو مرتكبهإ أو من إشي 

رجإل إلضبط عن ضبطهإ أو كشف أدلتهإ وإلوصول ؤلى شخص 

: وجود  ي
أو أشخإص مرتكبيهإ، وتقديمهم إلى إلعدإلة. وإلثإن 

ؤتفإق سإبق بينه وبير  إلفإعل أو أحد إلفإعلير  على ؤخفإء 

من إلذين  إلأشيإء إلمتحصلة من إلجريمة أو شخص أو أكير 

كو فيهإ من وجه إلعدإلة.   (34)إشي 

 لأدوإرهم 
ً
ي إلجريمة إلوإحدة تبعإ

 
كإء ف وتختلف مسإهمة إلشر

: إلأصلية  فيهإ، وعلى هذإ فإلشإئع ؤن للمسإهمة صورتير 

وإلتبعية، لكن لإبد من بيإن إلحد إلفإصل بير  هذين إلنوعير  

ي معيإر يفصل بير  أعمإل إلفإعل 
من إلمسإهمة ، بتبت 

ي إلمإدتير  وإلشر 
ي إلمسإهم إلأصلىي ف 

ع إلعرإف  يك. وقد بيرّ  إلمشر

( من قإنون إلعقوبإت، وكذلك حدد إلمسإهم إلتبعي 49و 47)

ي إلمإدة )
 ( من إلقإنون. 48ف 

                                                      
 .185-184( محمد رشيد حسن إلجإف، مصدر سإبق، ص28)
ي رقم ) 461( إلمإدة 29)

 
 .1969(  لسنة 111من قإنون إلعقوبإت إلعرإف

 .1994من قإنون إلعقوبإت إلفرندي لسنة  1-321( إلمإدة 30)
 من قإنون إلعقوبإت إلمصري  44( إلمإدة 31)

ً
 .1937لسنة  58مكررإ

يعإت إلعربية ، 32) ي إلتشر
 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف ي

( محمود نجيب حست 
 .316مصدر سإبق ، ص

ي رقم 49) ( إلمإدة33)
 .1961لسنة  16( من قإنون إلجزإء إلكويت 

 .242( حسإم محمد سإمي جإبر، مصدر سإبق ، ص34)
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ي إلبحث عن معيإر إلتميير  بير  إلمسإهمير  
 
وقد إنقسم إلفقه ف

 ؤلى مذهبير  همإ: 

ي إلتفرقة بير   -1
 
: يستند هذإ إلمذهب ف  إلمذهب إلموضوعي

ي 
 
يك ؤلى إلسلوك إلذي يأتيه إلمسإهم ف إلفإعل وإلشر

إلجريمة. وإلمعيإر إلممير  هو مقدإر إلمسإهمة من إلنإحية 

ي ؤحدإث إلنتيجة إلؤجرإمية، فكلمإ كإن إلفعل 
 
إلمإدية ف

فه  أكير خطورة ومسإهمة من وقوع إلنتيجة كإن مقي 

، وكلمإ كإن إلسلوك أقل خطورة وأضعف مسإهمة 
ً
فإعلا

ي ؤحدإ
 
ي إلجريمة. وهذإ ف

 
 ف
ً
يكإ ث إلنتيجة كإن إلقإئم به شر

، من 
ً
مإ يؤيده عدد من إلفقهإء، وهو مإ نميل ؤليه أيضإ

ي ؤذ يعتمد إلفعل 
 
ع إلعرإف خلال إلؤستنإد إلى موقف إلمشر

ي 
 
ي إلجريمة ف

 
 لتجريم سلوك إلمسإهمير  ف

ً
إلمإدي أسإسإ

 (35)( من قإنون إلعقوبإت. 48و  47إلمإدتير  )

ي ؤن إلمذهب إل
موضوعي يتمير  بوضوحه وببسإطته ؤذ يكتف 

يك بإلرجوع ؤلى إلنص   إلفإعل إلأصلىي وإلشر
بإلتفرقة بير 

ي إلمقرر للجريمة لمعرفة إلركن إلمإدي إلذي تقوم عليه 
إلجزإن 

يك.  إلإ أن هذإ  (36)للقول بعد ذلك أن إلمسإهم فإعل أو شر

ي 
إلمذهب يتعرض للنقد من حيث تصنيفه لدإئرة إلأفعإل إلت 

 عليهإ إلطإبع إلؤجرإمي لإقتصإره على إلأفعإل إلمكونة يط
ع 

 (37)للركن إلمإدي. 

ي إلتميير   -2
: ؤن هذإ إلمذهب يستند ف  إلمذهب إلشخري

، أي  يك ؤلى إلجإنب إلشخري  إلفإعل إلأصلىي وإلشر
بير 

إلإعتمإد على إلؤرإدة للتفرقة بير  إلفإعلير  بأن تكون نية  

ة عن إلآخر، فإلفإعل أو  إلمسإهم إلأصلىي كل وإحد متمير 

يجب أن تتوإفر لديه نية إرتكإب إلجريمة، أي لديه 

يك فهو من تتوإفر لديه  وع ؤجرإمي خإص به، أمإ إلشر
مشر

ه  ه، أي أن يقدم مسإعدة لغير ي جريمة غير
إك ف  نية إلإشي 

يك  ، ومن ثم فؤن دور إلشر وعه إلؤجرإمي
ي تحقيق مشر

ف 

 (38)دور ثإنوي. 

تسم بإلغموض ولإ يمكن وتعرض هذإ إلمذهب للنقد كونه ي

يك على أسإس إلنية لأنهإ    إلفإعل إلأصلىي وإلشر
إلتفرقة بير 

ي إلنفس،
فإلمسإهم عند إرتكإبه للنشإط إلؤجرإمي لإ  (39)كإمنة ف 

، كمإ أنه لإ توجد وسيلة 
ً
 أو تبعيإ

ً
يفكر فيمإ ؤذإ كإن نشإطه أصليإ

للكشف عن إلنية دون إلرجوع ؤلى إلعمل إلمإدي إلذي أدإه 

. إلمس  إهم، وب  هذإ فهي تستند ؤلى إلمذهب إلموضوعي

                                                      
 .189( علىي حسير  إلخلف ود.سلطإن إلشإوي، مصدر سإبق، ص35)
ح قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم، 36) ، 2115( سإمح سيد جإد ، شر

 .265ص
 .151( فوزية عبد إلستإر، مصدر سإبق، ص37)
 .264سيد جإد، مصدر سإبق ، ص( سإمح 38)
( مإهر عبد شويش إلدرة، إلأحكإم إلعإمة لقإنون إلعقوبإت، مصدر 39)

 .341سإبق، ص

، فإلملاحظ  ي من إلمذهبير 
 
ع إلعرإف أمإ بإلنسبة لموقف إلمشر

ي إلتميير  بير  
 
أنه إعتمد إلنظرية إلموضوعية، أي أنه إعتمد ف

يك على إلركن إلمإدي، فعد مرتكب  إلفإعل إلأصلىي وإلشر

، وعليه فأن مسإهمته تكون أصلية،
ً
 إلعمل إلتنفيذي فإعلا

، وعليه 
ً
يكإ ي شر ومرتكب إلعمل غير إلتنفيذي أو إلتحضير

 ، ي
 
فمسإهمته تكون تبعية. وب  هذإ إلمذهب أخذ إلقضإء إلعرإف

ؤذ قض  محكمة إلتميير  إلؤتحإدية إلعرإقية بأنه: "لدى 

إلتدقيق وإلمدإولة وجد أن قرإر محكمة جنإيإت 

ي بإدإنة إلمتهمير  
إلرصإفة...صحيح وموإفق للقإنون وإلقإذ 

 لأحكإم إلموإد )و 
ً
 و441فقإ

ً
( من قإنون 49و  48و 47/أولا

إلعقوبإت...كون أن عمل كل من إلمتهمير  )ب.م( و )ج.ه( 

ي حير   
 
و)خ.ك( و)ق.ح( هو عمل تنفيذي للجريمة إلمرتكبة، ف

 
ً
يكإ  ويعد شر

ً
يإ  تحضير

ً
 . (40)." بإلمسإعدة.  كإن عمل )غ. خ( عملا

  ّ ي قد مير
ي وعلى إلرغم من أن إلقإنون إلعرإف 

 بير  صورن 

ي إلعقإب، ؤذ 
ي إلجريمة ؤلإ أنه سإوى بينهمإ ف 

إلمسإهمة ف 

/إلفقرة إلأولى( من قإنون إلعقوبإت على أن: 5۰نص  إلمإدة )

ي إرتكإب إلجريمة 
 ف 
ً
يكإ  أو شر

ً
"كل من سإهم بوصفه فإعلا

يعإقب بإلعقوبة إلمقررة لهإ مإ لم ينص إلقإنون على خلاف 

 ذلك". 

 إلمسإهم إلأصلىي )إلفإعل(  وتنحصر أهمية إلتميير  
بير 

 : ي
ي عدة نوإحٍ، ومن أبرزهإ مإ يأن 

يك( ف   وإلمسإهم إلتبعي )إلشر

، وإن كإن  -1 ي
ي    ع إلعرإف  يعإت، ومن بينهإ إلتشر ؤن بعض إلتشر

ك  ي إشي 
يك هو عقإب إلجريمة إلت  يجعل عقإب إلشر

يك  فيهإ، أي أنه سإوى بير  عقإب إلفإعل وعقإب إلشر

 أن هذه إلمسإوإة ليس  على على إلجريمة إلمرتكبة، ؤلإ 

ي يفرق إلقإنون فيهإ 
ؤطلاقهإ، ؤذ توجد بعض إلحإلإت إلت 

يك، ويجعل عقإب  بير  عقإب إلفإعل وعقإب إلشر

يك أخف من عقإب إلفإعل، ومثإل ذلك إلموإد  إلشر

( من قإنون إلعقوبإت 273،272،271،269،268،267)

ي إلخإصة بجريمة هرب إلمحبوسير  وإلمقبوض 
إلعرإف 

هم ؤذ بموجب هذه إلموإد يعإقب من سإعد على علي

ومثلهإ إلمإدة  (41)إلهرب بعقوبة أشد من عقوبة إلهإرب،

ي تجعل عقإب ۰۳۰)
( من قإنون إلعقوبإت إلمصري إلت 

ي جريمة إلقتل إلعمد إلمقرر له عقوبة إلؤعدإم، 
يك ف  إلشر

 هي إلؤعدإم أو إلسجن إلمؤبد. 

ي بعض إلجرإئم أن تتوإ -2
ي حق يتطلب إلقإنون ف 

فر ف 

ي 
إلفإعل صفة خإصة، فجريمة إلرشوة يجب أن تتوإفر ف 

 وجريمة إغتصإب إلؤنإث 
ً
 عإمإ

ً
مرتكبهإ صفة كونه موظفإ

                                                      
ي إلعرإق ذي إلعدد 40)

 
/إلهيأة 261( قرإر محكمة إلتميير  إلؤتحإدية ف

ي  2115إلجزإئية/ 
 
، نقلا عن: علىي خليل، مصدر سإبق ، 2115/  11/  16، ف

 .21ص
 .172إلجإف، مصدر سإبق، ص( محمد رشيد حسن 41)
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، ومن ثم ؤذإ لم 
ً
ي مرتكبهإ صفة كونه رجلا

 
يلزم أن تتوإفر ف

ي إلفإعل إلأصلىي فأن 
 
ي تطلبهإ إلقإنون ف

تتوإفر إلصفة إلت 

ي عن ذلك إلجريمة لإ تكون مستكملة إلأركإن، ولإ ي
غت 

يك، وإنمإ يلزم أن تكون متوإفرة  ي إلشر
 
توإفر هذه إلصفة ف

، وعلى ذلك لإ يمكن أن يكون غير  ي حق إلفإعل إلأصلىي
 
ف

ي جريمة إلرشوة، ولإ يمكن أن 
 
 ف

ً
 أصليإ

ً
إلموظف فإعلا

ي جريمة إغتصإب إلؤنإث، ومن 
 
 ف
ً
 أصليإ

ً
تكون إلمرأة فإعلا

ز أهمية إلتفرقة بير  إلفإعل وإل يك. هنإ تي   (42)شر

 للجريمة،  -٣
ً
 مشددإ

ً
يعإت من إلتعدد ظرفإ تجعل بعض إلتشر

 هو إلتعدد 
ً
 مشددإ

ً
 ظرفإ

ّ
ومن ثم للعقإب، وإلتعدد إلذي يعد

 للرأي إلرإجح، لإ بير  
ً
، وفقإ إلذي يكون بير  فإعلير  أصليير 

ي تشديد إلجريمة، 
 
كإء، وذلك لأن إلعلة ف يك أو شر فإعل وشر

تب عليه ؤلقإء إلخوف ومن ثم إلعقإب، يرجع ؤلى أن  إلتعدد يي 

ي إلمقإومة، وهذإ 
ي عليه وشل حركته فلا يفكر ف 

ي نفس إلمجت 
ف 

تب عليه سهولة تنفيذ إلجريمة، ولذإ تبدو أهمية إلتفرقة  تي 

يك.  بير  كل من إلفإعل وإلشر
(43) 

ي حق إلفإعل إلأصلىي  -4
ي تتوإفر ف 

ؤن إلظروف إلخإصة إلت 

كإء وتغيرّ من وصف إلجريمة وتشدد إلعقإ ب تشي على إلشر

ؤذإ كإنوإ عإلمير  بهإ، ولإ تشي على غير إلفإعل إلأصلىي من 

يك إو  إلفإعلير  إلأصليير  ؤذإ تعددوإ، أمإ إلظروف إلخإصة بإلشر

كإء فأنهإ تشي عليهم ولإ يتأثر فيهإ إلفإعل أو إلفإعلون  إلشر

 (44)إلأصليون. 

ي يقرر فيهإ إلقإنون ؤبإحة إلفعل م -5
ي إلحإلإت إلت 

ت  توإفرت ف 

ي إلفإعل، ومن ثم يستفيد منهإ إلمسإهم إلأصلىي 
صفة معينة ف 

ع يمنح إلطبيب سبب ؤبإحة لممإرسة  أن توإفرت فيه. فإلمشر

إلأعمإل إلطبية، لذلك لإ يستفيد من هذه إلؤبإحة ؤلإ من 

توإفرت فيه صفة إلطبيب، وكإن هو إلفإعل إلأصلىي للأعمإل 

كإء إلذين سإهموإ معه  إلطبية، ويستفيد بإلتبعية له جميع إلشر

ي حإلة عدم توإفر هذه 
 
ولو لم تتوإفر فيهم صفة إلطبيب، وف

يك، فأن  ي حق إلشر
ي إلفإعل إلأصلىي وتوإفرت ف 

إلصفة ف 

يك يعإقب لأنه يستعير صفته إلؤجرإمية من فعل إلفإعل  إلشر

ي نطإق إلتجريم،
إلأصلىي وإلفإعل إلأصلىي فعله دإخل ف 

ؤذ لإ  (45)

ي حقه سبب إلؤبإحة، كإلحلاق إلذي يبإشر إلأعمإل 
يتوإفر ف 

ز أهمية إلتفرقة   تي 
ً
ي ذلك طبيب، وهنإ أيضإ

إلطبية ويسإعده ف 

يك.   بير  كل من إلفإعل وإلشر

 

                                                      
 .191( علىي حسير  إلخلف وسلطإن إلشإوي، مصدر سإبق، ص42)
يعإت إلعربية ، 43) ي إلتشر

 
ي ، إلمسإهمة إلجنإئية ف

(  محمود نجيب حست 
 .75مصدر سإبق، ص

 .267(  سإمح سيد جإد، مصدر سإبق، ص44)
ح قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم،45) ، شر ي

ي إلحديتر  ( فخري عبدإلرزإق صلت 
 .238مصدر سإبق، ص

ي 
 
 المبحث الثان

ي الجريمة
 
ي تكييف المساهمة ف

 
ي ف

 
 أثر صفة الجان

، فؤذإ  يعإقب قإنون إلعقوبإت على إلجريمة بوصف معير 

ي إلفإعل رتب إلقإنون على ذلك إنتقإل 
 
توفرت صفة خإصة ف

إلجريمة إلى وصف جديد يتنإسب مع إلصفة إلمشإر إليهإ 

إلقإنون. وهذه إلصفة يمكن أن يكون لهإ أثرهإ بإلنسبة لتكييف 

ي إلجريمة، لذلك سنتنإ
 
ي إلمسإهمة ف

 
ول بإلبحث أفعإل إلجنإة ف

ي 
 
ي تكييف إلمسإهمة ف

 
ي هذإ إلمبحث أثر هذه إلصفة ف

 
ف

ي ذي 
، إلأول يتعلق بمسإهمة إلجإن  إلجريمة من خلال مطلبير 

ي 
ي جريمة إلجإن 

 
ي يختص بإلمسإهمة ف

ي إلجريمة، وإلثإن 
 
إلصفة ف

 : ي
 ذي إلصفة، وعلى إلوجه إلآن 

 المطلب الأول

ي الجريمة
 
ي ذي الصفة ف

 
 مساهمة الجان

ي 
ي إلجريمة قد يكون ؤن إلجإن 

إلمتمتع بإلصفة إلذي يسإهم ف 

ي إلجريمة، لذلك سندرس أثر 
 ف 
ً
يكإ ه أو يكون شر  مع غير

ً
فإعلا

ي إلجريمة، وأثر صفة 
ي ذي إلصفة كمسإهم أصلىي ف 

صفة إلجإن 

 : ي
ي إلجريمة، وكمإ يأن 

يك ف  ي ذي إلصفة كشر
 إلجإن 

ي إلجريمة: ؤن إلفقه 
ي ذو إلصفة كمسإهم أصلىي ف 

: إلجإن 
ً
أولا

إلفرندي يرى إستقلال إلفإعلير  عن بعضهم وعدم تأثير هذه 

ي إلفإعلير  إلآخرين لنفس إلجريمة بشكل مطلق. 
إلصفإت ف 

ويقوم هذإ إلرأي على أسإس أن كل فإعل يرتكب إلجريمة 

ه من  بصفته إلأصلية، لذلك لإ يجوز أن يتأثر بظروف غير

 بإلقبول لدى إلقض
َ
. إلإ أن هذإ إلرأي لم يحظ إء، إلذي إلفإعلير 

ه  ي تقرر أن كل فإعل مع غير
إك إلمتبإدل( إلت  طرح )نظرية إلإشي 

 له، بإعتبإر أن وصف شخص بأنه فإعل ينطوي 
ً
يكإ  شر

ّ
يعد

يك، وبمإ أن إلفإعلير  يتبإدلون  ورة على وصفه بأنه شر بإلصر 

كإء  ي أثنإء تنفيذ إلجريمة ممإ يجوز إلقول بأنهم شر
إلمسإعدة ف 

ورة فإعل بعضهم. لذلك تقرر أن إلف ه هو بإلصر  إعل مع غير

 ،  مع هذإ إلغير
ً
 فإعلا

ّ
ه يعد معه، أي من يرتكب جريمة مع غير

ي يتصف بهإ أحد إلجنإة يجب أن تشي 
لهذإ فأن إلصفة إلت 

على جميع إلجنإة إلآخرين ؤذإ كإنوإ يعلمون بهذه إلصفة ولإ 

ي بأن إرتكإب شخصير   (46)يجهلونهإ. 
ر 
ُ
 لذلك، ق

ً
وتطبيقإ

 للمجت  جريمة قتل بإ
ً
، وكإن أحدهمإ فرعإ عتبإرهمإ فإعلير 

ي كذلك عن جريمة قتل إلأصول. 
 (47)عليه، سُئل إلثإن 

                                                      
يعإت إلعربية، 46) ي إلتشر

 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف ي

( محمود نجيب حست 
ح قإنون 199مصدر سإبق، ص ي شر

 
، علىي حسير  إلخلف، إلوسيط ف

، 1968، مطبعة إلزهرإء، بغدإد، 1إلعقوبإت )إلنظرية إلعإمة(، ج 
، إلمدخل وأصول إلنظرية 761ص ي

، علىي رإشد، إلقإنون إلجنإن 
 .578، ص1974، دإر إلنهضة إلعربية، إلقإهرة، 2إلعإمة، ط

يعإت إلعربية ، 47) ي إلتشر
 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف ي

( محمود نجيب حست 
 .211-199مصدر سإبق، ص
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يعإت إلمقإرنة بإلنسبة لشيإن أثر  وقد إختلف موقف إلتشر

ي وإلسوري 
ع إللبنإن  ي سإئر إلجنإة، ؤذ قرر إلمشر

 
هذه إلصفإت ف

ي إلتميير  بير  إلظروف إلمخففة وإلمشددة، فيقصر 
وإلأردن 

إت إلمخففة أو إلمعفية على من تتوإفر فيه، أمإ إلظروف إلصف

هإ إلى إلفإعلير  إلآخرين ؤذإ كإن  مسهلة 
ّ
إلمشددة فيمد

 (48)لإرتكإب إلجريمة. 

ع إلمصري فنص على إستقلال كل فإعل بظروفه،  أمإ إلمشر

ه من إلفإعلير  للجريمة،  فهو وحده إلذي يتأثر بهإ دون غير

إلؤجرإمية إلأصلية من فعله  وذلك لأنه يستمد ؤجرإمه وصفته

( من قإنون إلعقوبإت 39ؤذ تنص إلمإدة ) (49)فهو أصيل،

ؤذإ وجدت أحوإل خإصة بأحد إلفإعلير  "…إلمصري على أنه: 

ي تغيير وصف إلجريمة أو إلعقوبة بإلنسبة له فلا يتعدى 
تقتر 

ّ إلوصف بإعتبإر 
ه منهم وكذلك إلحإل ؤذإ تغير أثرهإ إلى غير

 قصد مرتكب إلجريمة أو كيفية علمه بهإ". وقد إحتدم إلنقإش

ع  ي جإء بهإ إلمشر
حول فكرة إستقلال كل مسإهم بظروفه إلت 

ي 
إلمصري، ؤذ يرى إلبعض أن هذإ يؤدي إلى ؤختلال وإضح ف 

يك أشد ممإ لو   إن إلعقوبإت، لأن ذلك يجعل عقوبة إلشر مير 

يك على علم بهذه  ي إرتكإبهإ، ؤذإ كإن إلشر
ه ف   مع غير

ً
كإن فإعلا

ي قولهإ )ؤن إلصفة. وهذإ مإ أشإرت إليه تعليقإت إلح
قإنية ف 

ي إلقإنون، وأمإ 
يك يسإعد على ؤتيإن أمر له عقوبة خإصة ف  إلشر

ي هو عير  مإ كإن 
مرتكب إلجريمة مع فإعلهإ فقصده إلجنإن 

، فإلشخص إلذي يبيع إلأدوية للطبيب 
ً
يقصده لو فعل منفردإ

 بهإ، أمإ ؤذإ بإشر بإعطإء 
ً
يسأل عن جنإية إلؤجهإض إذإ كإن عإلمإ

 (50)ه يسأل عن جنحة إلؤجهإض(. إلدوإء بنفس

ي إلفقه إلفرندي إلذي قرر 
ويؤيد آخرون إلأخذ بإلرأي إلسإئد ف 

، ومن   لهذإ إلغير
ً
يكإ ي إلوق  نفسه شر

 ف 
ّ
ه يعد أن إلفإعل مع غير

ثم فأن إلأحوإل إلخإصة بكل منهمإ تشي على إلآخر ؤن كإن 

 بهإ. 
ً
فمسإعدة إلأب على ؤتيإن ؤبنته أشد من  (51)هذإ عإلمإ

إلإ أن هذإ إلرأي مع  (52)سإعدة رجل على ؤتيإن ؤمرأة غريبة. م

ي قإنون إلعقوبإت إلمصري. 
 عدإلته يصطدم بوإقع إلنصوص ف 

                                                      
، مصدر سإبق، ص48) ي ؛ عبود إلشإج، 552( علىي عبد إلقإدر إلقهوج 

، مصدر سإبق، ص292مصدر سإبق، ص  .299، توفيق إلمجإلىي
، إل49) ي

يعإت إلعربية ، ( محمود نجيب حست  ي إلتشر
 
مسإهمة إلجنإئية ف

 .216مصدر سإبق، ص
، محمد عيد إلغريب ود.عمر 519( أحمد عوض بلال، مصدر سإبق، ص50)

، مصدر سإبق، ص ي
، 866إلفإروق إلحست  ، محمود محمود مصطف 

ح قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم ، ط ، جإمعة إلقإهرة، إلقإهرة، 11شر
ي ، إلسعيد مص375-374، ص 1983

 
طف  إلسعيد، إلأحكإم إلعإمة ف

، ص 1962، دإر إلنهضة إلعربية، إلقإهرة، 4قإنون إلعقوبإت، ط
339 . 

، مصدر سإبق، 51) ي
( رمسيس بهنإم، إلنظرية إلعإمة للقإنون إلجنإن 

 .818ص
، محمد زكي أبو عإمر، آثإر إلجهل 488( علىي رإشد، مصدر سإبق، ص52)

ي إلمسؤولية إلجنإئية، دإر 
 
، إلقإهرة، وإلغلط ف ي ، 1967إلفكر إلعرن 

ي فقد سإر على إلنهج نفسه إلذي ؤتبعه إلفقه 
 
ع إلعرإف أمإ إلمشر

ي علاج هذه إلمسألة، ؤذ سإوى بير  إلفإعل 
 
ي فرنسإ ف

 
وإلقضإء ف

يك بإلتأثر بهذه إلصف ط توإفر إلعلم بهإ، إلإصلىي وإلشر إت بشر

ي تنص 51فإلمإدة )
 
ي من قإنون إلعقوبإت إلعرإف

ي شقهإ إلثإن 
 
( ف

على أنه: "...ؤذإ توإفرت ظروف مشددة شخصية سهل  

 
ً
إرتكإب إلجريمة فلا تشي على غير صإحبهإ إلإ ؤذإ كإن عإلمإ

 أو من إلظروف 
ً
ي سوإء أكإن  ركنإ

بهإ". ومن ثم فأن صفة إلجإن 

خصية لإ تشي على غير صإحبهإ سوإء أكإن إلمشددة إلش

 بهإ. 
ً
 ؤلإ ؤذإ كإن عإلمإ

ً
يكإ  أم شر

ً
 أصليإ

ً
   (53)فإعلا

ي 
 
يك ف ي تكييف فعل إلشر

 
أمإ بإلنسبة لأثر صفة إلفإعل ف

ي أغلب 
 
ي إلجريمة ف

 
ي إلجريمة، فبمإ أن إلمسإهمة ف

 
إلمسإهمة ف

يك ؤجرإمه من يعإت إلمقإرنة تقوم على مبدأ إستعإرة إلشر  إلتشر

يك لإ تكمن فيه  ي إلأصل أن نشإط إلشر
 
ؤجرإم إلفإعل، وف

عية من فعل  وعة ولكنه إكتسب عدم إلشر إلصفة غير إلمشر

ي تتوإفر لدى إلفإعل 
تب عليه أن إلصفة إلت  إلفإعل، لذلك يي 

 بهإ 
ّ
ي يعتد

ويكون من شأنهإ تغيير تكييف إلجريمة هي إلت 

يعإت إلقإنون، ولمإ كإن مبدأ وحدة إلجريمة إلذي تبنت ه إلتشر

ي أخذت بمبدأ إلإستعإرة أن يسأل جميع إلمسإهمير  عن 
إلت 

يك يسأل عن إلجريمة بتكييفهإ  جريمة إلفإعل، فأن إلشر

ط إلعلم بهإ.    (54)إلجديد بسبب توإفر إلصفة لدى إلفإعل بشر

ي إلجريمة: 
ي إلمسإهمة ف 

يك ف  ي ذو إلصفة كشر
: إلجإن 

ً
ثإنيإ

ي تك
يك لإ تؤثر ف  ييف فعل إلفإعل إلأصلىي إلأصل ؤن صفة إلشر

كإء، وذلك لأن إلوصف  ه من إلشر ي تكييف فعل غير
ولإ ف 

ي للجريمة يتحدد على أسإس ظروف إلفإعل إلإصلىي 
إلقإنون 

ي هذه 
لكونه هو إلذي إرتكب إلفعل إلمكون للجريمة. وف 

يك  إلحإلة لإ يسأل عن آثإر هذه إلصفإت كل من إلفإعل وإلشر

. ومن ثم يستمد إلفإعل ؤجر 
ً
إمه من نشإطه ويستمد معإ

يك  ، أمإ نشإط إلشر يك ؤجرإمه من نشإط إلفإعل إلأصلىي
إلشر

ي  فليس فيه أية صفة إجرإمية لكونهإ لم تظهر إلى إلعإلم إلخإرج 

بأي فعل مإدي ملموس، ولذلك لإ يستمد منه إلفإعل 

ي 
يك ؤجرإمهمإ، وهذإ مإ يرإه جإنب من إلفقه وإلقضإء ف  وإلشر

 (55)كل من مصر وفرنسإ. 

                                                                                
، دإر 2، ط1، جندي عبد إلملك، إلموسوعة إلجنإئية ، ج 416ص

، ص وت ، ب.ت.تأري    خ إلنشر  .727إلعلم للجميع، بير
ح قإنون إلعقوبإت، مصدر سإبق، 53) ي شر

 
( علىي حسير  إلخلف، إلوسيط ف

، إلمسإهمة 629، ص118إلهإمش رقم  ي
، محمود نجيب حست 

ي ي إلتشر
 
ومإ بعدهإ،  216عإت إلعربية ، مصدر سإبق، ص إلجنإئية ف

هشإم أبو إلفتوح، إلنظرية إلعإمة للظروف إلمشددة،  درإسة مقإرنة 
يعة إلإسلامية، إلهيئة إلمصرية  ي إلقإنون إلمصري إلمقإرن وإلشر

 
ف

 .389، ص 1983إلعإمة للكتإب، إلقإهرة، 
 .31( فوزية عبدإلستإر، مصدر سإبق، ص54)
ومإبعدهإ، هشإم أبو إلفتوح،  449إر، مصدر سإبق، ص ( فوزية عبدإلست55)

 .427مصدر سإبق، ص
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 و 
ً
 وحرض شخصإ

ً
 عإمإ

ً
يك موظفإ إلمثإل على ذلك ؤذإ كإن إلشر

 من 
ً
ي أورإق رسمية فأن كلا

 
غير موظف على إرتكإب تزوير ف

يك تكيّف جريمتهمإ كجريمة تزوير بسيطة ولإ  إلفإعل وإلشر

 ، ي محرر رسمي
 
وير موظف عإم ف تكيّف بصورتهإ إلخإصة كي  

 بإلصفة إلخإصة 
ً
يك ولو كإن متصفإ لإ يستمد وذلك لأن إلشر

ؤجرإمه من نشإطه وإنمإ من نشإط إلفإعل. ولكن ؤذإ كإن 

ي أثنإء 
 
ي مشح إلجريمة ف

 
 ف

ً
إ يك صإحب إلصفة حإض  إلشر

يك   لتلك إلجريمة،  ؤذ أن إلشر
ً
 إصليإ

ً
 فإعلا

ّ
إرتكإب إلجريمة عد

يعإقب بعقوبة إلفإعل إلإصلىي نفسهإ على إعتبإر أن مسؤولية 

يك لإ تقل خطورة عن مسؤولية .  إلشر إلفإعل إلإصلىي
(56) 

ى أن إلمنطق وإلعدإلة  (57)وينتقد إلبعض هذه إلقإعدة فير

يقتضيإن إستقلال كل مسإهم بظروفه إلشخصية لأن هذه 

إلظروف تتعلق بإلجإنب إلشخري للجريمة وهو مستقل 

بإلنسبة لكل مسإهم عنه بإلنسبة لزملائه وأن علة إلتشديد هي 

ي وضع  فيمن يحمل إل
 صفة. خيإنة إلثقة إلت 

 من إلفقه 
ً
وهنإك خلاف بشأن هذإ إلإستقلال ؤذ أن جإنبإ

ي سهل  إرتكإب إلجريمة بحيث تشي 
ي إلظروف إلت 

يستثت 

على سإئر إلمسإهمير  ؤن كإنوإ عإلمير  بهإ لأن هذه إلظروف 

تتصل بسهولة إرتكإب مإديإت إلجريمة. ويعإرض آخرون 

ض ؤطلاق فكرة إلإستقلال ورفض هذإ إلإستثنإء لوجود بع

ي تسهل إرتكإب إلجريمة، وهي خإصة 
إلظروف إلشخصية إلت 

بمن توإفرت فيه ولذلك تشي عليهإ إعتبإرإت إلمنطق 

ي تؤدي إلى نسبيتهإ. 
ي قد  (58)وإلعدإلة إلت 

ع إلعرإف  إلإ إن إلمشر

حسم هذإ إلخلاف بخصوص إلصفإت إلمسهلة لإرتكإب 

مير  إلجريمة بأنهإ تشي على جميع إلمسإهمير  سوإء كإنوإ عإل

ي 
يك يحتمل أن يكون له إلأثر إلأكي  ف  بهإ إم لإ، لأن دور إلشر

يك إلخإدم  تسهيل تنفيذ إلجريمة، ومثإل على ذلك أن إلشر

ي 
إلذي يحرض على شقة مخدومه يكون له إلدور إلأكي  ف 

ؤطلاع إلفإعل على خإرطة إلمسكن وعلى وق  خلو إلدإر من 

 عندم
ً
ي كإن موفقإ

ع إلعرإف  إ حسم هذإ إلخلاف سكإنهإ، وإلمشر

يك بهذه إلصفإت ؤذإ كإن إلفإعل  إلفقهي بشأن تأثر عقوبة إلشر

 بهإ إم لإ. 
ً
إلأصلىي عإلمإ

(59) 

 

 

                                                      
ي قإنون إلعقوبإت، درإسة 56)

 
، إلصفة ف ي

( مت  محمد بلو حسير  إلحمدإن 
، جإمعة إلموصل،   .162، ص2115مقإرنة، رسإلة مإجستير

ح 32( فوزية عبدإلستإر، مصدر سإبق، ص57) ، شر ي
، محمود نجيب حست 

، 1962إلعإم، دإر إلنهضة إلعربية، إلقإهرة،  قإنون إلعقوبإت، إلقسم
 .537ص

، مصدر سإبق، ص58) ، عإدل عإزر 377-376( محمود محمود مصطف 
ي ظروف إلجريمة، أطروحة دكتورإه، كلية إلحقوق، 

 
إلنظرية إلعإمة ف
 ومإ بعدهإ؛  347، ص 1966جإمعة إلقإهرة، 

، مصدر سإبق، ص59) ي
 .163( مت  محمد بلو حسير  إلحمدإن 

ي 
 
 المطلب الثان

ي ذي الصفة
 
ي جريمة الجان

 
 المساهمة ف

ي إلفإعل إلأصلىي لنوع معير  من إلجرإئم أن 
 
ع ف قد يتطلب إلمشر

 
ّ
 ؤذإ لم تتوإفر صفة معينة لديه بحيث لإ يمكن أن يعد

ً
فإعلا

تتوإفر فيه هذه إلصفة، وتسم هذه إلجرإئم )جرإئم ذوي 

ط  (60)إلصفة إلخإصة(، ومثإل ذلك جريمة إلرشوة، ؤذ يشي 

ي حكمه، 
 
إلقإنون أن يرتكبهإ موظف عإم مختص أو من ف

ط إلقإنون أن يرتكبهإ زوج أو زوجة.  ي يشي 
وجريمة إلزنإ إلت 

ي هذه إلجرإئم بصورت
 
. إلأولى: وتتحقق إلمسإهمة ف ير 

ي جرإئم ذوي إلصفة إلخإصة ؤذإ 
 
إلمسإهمة إلأصلية إلمإدية ف

ي يتطلبهإ إلقإنون 
توإفرت لدى كل مسإهم إلصفة إلخإصة إلت 

ي إلفإعل، فؤذإ إرتكب إلجريمة فإعلان وتوإفرت لدى كل 
 
ف

 ،
ً
 أصليإ

ً
 كل منهمإ مسإهمإ

ّ
ي يتطلبهإ إلقإنون عد

منهمإ إلصفة إلت 

ي إرتكإب إلفعل ومن ثم ؤن سإهم موظف م
ع موظف آخر ف 

ي مرتكبهإ أن يكون 
إلمإدي إلمكون لجريمة يتطلب إلقإنون ف 

 لهذه إلجريمة. 
ً
 كلاهمإ فإعلير  معإ

ّ
 يعد

ً
 عإمإ

ً
أمإ ؤذإ   (61)موظفإ

ي 
كإن فعل إلموظف يقتصر على مسإعدة إلموظف إلآخر ف 

إرتكإب إلجريمة، مثل فتح بإب مخزن لغرض تسهيل جريمة 

ي جريمة إلإستيلاء على م
 ف 
ً
يكإ  إلموظف إلأول شر

ّ
إ فيه يعد

ي إلجريمة أن 
إلموظف إلذي إستولى على إلمإل، لأن إلأصل ف 

تتحقق بفعل إلإستيلاء إلصإدر من إلموظف أو إلمكلف بخدمة 

وإلصورة إلثإنية: هي إلمسإهمة إلتبعية، فؤذإ تخلف   (62)عإمة. 

 أ
ً
يكإ  شر

ّ
ن لدى أحد إلمتهمير  دون إلآخر صفة إلموظف عد

إك، ي حقه أركإن إلإشي 
ي نطإق  (63)توإفرت ف 

ولو دخل فعله ف 

إلركن إلمإدي للجريمة، مثل أن يقوم موظف مإ بتحرير مستند 

بمبلغ لصإلح شخص )غير موظف( يعلم أنه لإ يستحقه كله أو 

ه  (64)جزء منه. 
ّ
إلإ أن هنإك من يخإلف هذإ إلرأي بحيث يعد

 .
ً
 أصليإ

ً
 (65)فإعلا

، وعلة ويذهب رأي ؤلى ترجيح 
ً
إلرأي إلأول، وهو مإ نؤيده أيضإ

ع جعل من بعض إلجرإئم لإ يتحقق إلإ بتوإفر  ذلك أن إلمشر

صفة معينة، أي يجب أن يرتكب إلجريمة من يتصف بهذه 

ع، كمإ وأن فعله يجب أن ينطوي  ي حددهإ إلمشر
إلصفة إلت 

ي وضع  فيه، فإلحفإظ على 
على ؤخلال بإلثقة إلخإصة إلت 

                                                      
ح قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم، ط ( 60) ، دإر إلفكر 3مأمون سلامة، شر

، إلقإهرة،  ي  .417، ص1991إلعرن 
 .186(  فوزية عبدإلستإر، مصدر سإبق، ص61)
ح أحكإم إلقسم إلخإص من قإنون 62) ( جمإل ؤبرإهيم إلحيدري، شر

وت،   .116، ص2115إلعقوبإت، مكتبة إلسنهوري ، بير
ح63) ، شر ي

قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلخإص، دإر  ( محمود نجيب حست 
 .128، ص2119إلنهضة إلعربية، إلقإهرة، 

، مصدر سإبق، ص64) ي
ي إلحديتر  .87( فخري عبدإلرزإق صلت 

ي قإنون إلعقوبإت، دإر 65)
 
( عبد إلمهيمن بكر سإلم، إلقسم إلخإص ف

 ..75، ص1977-1976إلنهضة إلعربية، إلقإهرة، 
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لثقة ونزإهة إلوظيفة إلعإمة هو من وإجبإته، عدم زعزعة هذه إ

 إلوظيفة هو ؤخلال بهذإ 
ً
وإرتكإب جريمة إلإستيلاء مستغلا

ع. (66)إلوإجب وإتجإر بأعمإل إلوظيفة  ، ولهذإ جرمه إلمشر

 
ّ
 يعد

ّ
فؤذإ وقع إلفعل نفسه من غير موظف كإن من إلطبيعي ألّ

إم مفروض  ي فعله ؤخلال بإلي  
 
ه، ؤذ ليس ف  مع غير

ً
عليه، فإعلا

 للموظف على أسإس أن فعله يستمد إلصفة 
ً
يكإ  شر

ّ
ولكنه يعد

يك   لمبدأ إستعإرة إلشر
ً
وعة من فعل إلموظف تطبيقإ غير إلمشر

ؤجرإمه من ؤجرإم إلفإعل. وكذلك إلحإل نفسه بإلنسبة لجريمة 

إلزنإ، فإلقإنون يجرم إلزنإ ؤذإ وقع من زوج أو زوجة لأن صفة 

تب على من تتوإف  بإلؤخلاص لزوجه، إلزوجية تي 
ً
إمإ ر لديه إلي  

إم إلمتولد  فؤذإ تخلف  لدى شخص صفة إلزوجية تخلف إلإلي  

 أن يسأل كفإعل عن جريمة إلزنإ. وعلى 
ً
عنهإ وإستحإل قإنونإ

ي جريمة إلزنإ 
 
أي حإل لإ يمكن تصور إلمسإهمة إلأصلية ف

بإلذإت حت  ولو كإن إلمسإهم يحمل صفة إلزوج وذلك لأنهإ 

ي لإ يرتكبهإ ؤلإ إلشخص بنفسه ولكن  من إلجرإئم
إلذإتية إلت 

. ويرى إلفقه على أسإس هذين 
ً
يكإ  إلمسإهم شر

ّ
يمكن أن يعد

ي 
ي تحكم إلمسإهمة ف 

إلمثإلير  أنه يمكن إستخلاص إلقإعدة إلت 

: ؤن من لإ  ي
ي تكون على إلنحو إلآن 

هذإ إلنوع من إلجرإئم إلت 

ي يتطلبهإ إلقإنون فلا 
، ولإ تتوإفر لديه إلصفة إلت 

ً
يعد فإعلا

ه.   فإعلا مع غير
ً
 (67)يمكن أن يعد أيضإ

ورة إلتميير  بير  نوعير  من جرإئم  إلإ أن بعض إلفقهإء يرى ض 

ي يكون فيهإ 
ذوي إلصفة إلخإصة. إلأول: جرإئم ذوي إلصفة إلت 

ي : جرإئم ذوي إلصفة 
 بشخص إلفإعل. وإلثإن 

ً
إلفعل مرتبطإ

 بإلنتيجة. 
ً
ي يكون فيهإ إلفعل مرتبطإ

ي إلنوع إلأول لإ إلت 
فف 

ي يتطلبهإ 
يتصور أن يكون إلشخص إلذي لإ يحمل إلصفة إلت 

، وبذلك لإ يتصور تطبيق حإلة تعدد 
ً
 وحيدإ

ً
إلقإنون فإعلا

 مع 
ً
 ؤن غير إلموظف لإ يكون فإعلا

ً
إلفإعلير  بإلنسبة له، فمثلا

ي يلاحظ ؤن إلذي 
ي إلنوع إلثإن 

ي جرإئم إلوظيفة. وف 
إلموظف ف 

ي إلشإرع هو 
ي هذه إلجرإئم يعت 

منع نتيجة ؤجرإمية معينة، فف 

ي يحددهإ 
لإ يتصور أن يكون شخص غير متصف بإلصفة إلت 

 مع 
ً
 للجريمة، ولكنه يتصور أن يكون فإعلا

ً
 وحيدإ

ً
إلقإنون فإعلا

شخص متصف بهذه إلصفة، ومثإل ذلك جريمة إلؤتصإل 

إلجندي بير  إلمحإرم. ويری أنصإر هذإ إلرأي ؤن إلتميير  بير  

ي إلنو 
عير  إلسإبقير  من إلجرإئم هو من وسإئل إلتفسير إلقإنون 

للنصوص، ومعيإر إلتميير  بينهمإ هو معرفة مإ ؤذإ كإن إلشإرع 

ي 
يركز ؤهتمإمه على صفة إلفإعل، ويجعل علة إلعقإب ف 

إلؤخلال بوإجب نإخر  عن هذه إلصفة أو بثقة متولدة عنهإ، أم 

 أنه يركز إهتمإمه على تجنب حدوث نتيجة معين
ّ
ة، وبذلك يعد

إلشخص إلذي لإ تتوإفر فيه هذه إلصفة ولكن تتوإفر فيه 

                                                      
ح قإنون 66) ، شر ، 8إلعقوبإت، إلقسم إلخإص، ط( محمود محمود مصطف 

 .13، ص1984جإمعة إلقإهرة، إلقإهرة، 
 .187( فوزية عبدإلستإر، مصدر سإبق، ص67)

يك  ه لإ مجرد شر  للجريمة مع غير
ً
وط إلفإعل إلأخرى فإعلا شر

فيهإ. وهذإ إلرأي يرجحه جإنب من إلفقه، وإلذي نؤيده، من 

حيث أن هذه إلتفرقة منطقية وتؤدي ؤلى نتإئج سليمة 

ي ذلك، أنهإ تقوم ع
 
لى إلتنقيب عن قصد وعإدلة، وحجتهم ف

إلشإرع وتطبيق أحكإم إلقإنون بمإ يتفق مع هذإ إلقصد، وأن  

ضهإ صعوبة إلتطبيق، ؤذ أن إلبحث عن قصد  كإن  تعي 

 (68)إلشإرع أمر لإ يخلو من إلدقة. 

أمإ ؤذإ إنتف  إلصفة إلخإصة لدى إلمنفذ إلمإدي وتوإفرت 

ي إلفقه ح
 
ول لدى إلفإعل إلمعنوي للجريمة، فهنإ لإ خلاف ف

 للجريمة ؤذإ 
ً
 معنويإ

ً
 من تتوإفر لديه إلصفة إلخإصة فإعلا

ّ
عد

إرتكبهإ عن طريق منفذ مإدي غير أهل للمسؤولية إلجنإئية أو 

ي 
 
حسن إلنية لإ تتوإفر لديه إلصفة إلمتطلبة لدى إلفإعل. وف

ي لإتنص ضإحة على إلفإعل إلمعنوي 
يعإت إلمقإرنة إلت  إلتشر

ي    ع إلمصري  إحتدم   إلخلاف حول مإ ؤذإ كإن من مثل إلتشر

توإفرت لديه إلصفة إلخإصة قد حقق عنإض إلجريمة 

بوإسطة شخص أهل للمسؤولية إلجنإئية إنتف  لديه إلصفة 

: فريق يؤيد  ي هذإ إلشأن ؤلى فريقير 
إلخإصة. وينقسم إلفقه ف 

جوإز إرتكإب إلفإعل إلمعنوي إلذي توإفرت لديه إلصفة 

تتوإفر لديه إلصفة، وفريق إلخإصة عن طريق منفذ مإدي لإ 

 ينكر ذلك. 

ي 
ض ف  ؤذ يرى إلفقه إلمعإرض ؤن فكرة إلفإعل إلمعنوي تفي 

إلمنفذ أن يكون غير أهل للمسؤولية أو حسن إلنية فؤذإ مإ كإن 

ء إلنية، فأن مإ يقع منه بدون   للمسؤولية إلجنإئية أو خي
ً
أهلا

 جريمة 
ّ
ذإت توإفر إلصفة إلخإصة لإ يكوّن جريمة مإ أو يعد

 
ً
يكإ  إلمحرض شر

ّ
ة يعد ي إلحإلة إلأخير

تكييف آخر، وف 

ي هي عنصر  (69)بإلتحريض،
ي إلجإن 

ذلك أن إلصفة إلخإصة ف 

تتعلق بإلركن إلمإدي للجريمة فلا تتطلب لدى إلفإعل 

ي إلمنفذ إلمإدي إلذي  (70)إلمعنوي،
ومن ثم يجب أن تتوإفر ف 

ة بتوإفرهإ لدى إلفإعل  يقوم بتنفيذ هذإ إلركن ولإ عي 

ي فإعلهإ صفة معينة  (71)إلمعنوي. 
أي أن كل جريمة تستلزم ف 

بحيث تتخلف بإنتفإء هذه إلصفة فلا يتصور فيهإ فإعل 

ويستدل أنصإر هذإ إلرأي على صحته بجريمة  (72)معنوي. 

ي تدفع بمجنون إلى إلإغتصإب 
 إلمرأة إلت 

ّ
فلا يمكن أن تعد

 لهذإ إلإغتصإب،
ً
 معنويإ

ً
هإ فإعلا إغتصإب غير

وذلك على  (73)

                                                      
 .188-187( فوزية عبدإلستإر، إلمصدر إلسإبق، ص68) 
، مصدر سإبق، ص69) ي

 .789-788( محمد عيد إلغريب وفإروق إلحست 
 .458( فوزية عبدإلستإر، مصدر سإبق، ص70)
ي قإنون إلعقوبإت، ج( أحمد فتحي 71)

 
، إلقسم إلعإم، دإر 1شور، إلوسيط ف

 .618، ص1996إلنهضة إلعربية، إلقإهرة،
، مصدر سإبق، 72) ي

( رمسيس بهنإم، إلنظرية إلعإمة للقإنون إلجنإن 
 .811ص

 .799( المردر نفده، ص 73)
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ي 
ي إلجإن 

 
أسإس أن هذه إلجريمة تتطلب توإفر صفة خإصة ف

 .
ً
 هي أن يكون ذكرإ

ى ؤن إلصفة يجب أن تتوإفر لدى إلفإعل  أمإ إلفقه إلمؤيد فير

ة بتوإفرهإ لدى إ لمنفذ إلمإدي للجريمة بحجة إلمعنوي ولإ عي 

أن إلأخذ بإلرأي إلسإبق يؤدي إلى نتإئج غير معقولة. ومثإل 

ي جريمة إغتصإب دفع  
 
 ف

ً
 معنويإ

ً
 فإعلا

ّ
ذلك ؤن إلمرأة تعد

 من إلنإحية إلقإنونية 
ً
 معنويإ

ً
، أي أنهإ تعد فإعلا

ً
ؤليهإ مجنونإ

وليس  من إلنإحية إلمإدية وأن كإن  هذه إلجريمة تتطلب أن 

 ي
ً
 معنويإ

ً
ي حير  لإ يعد فإعلا

 
ي فيهإ ذإ صفة معينة، ف

كون إلجإن 

ي محرر 
 
إلموظف إلذي يحمل أحد إلأفرإد على تغيير إلحقيقة ف

 .  (74)رسمي

 للجريمة 
ً
 أصليإ

ً
ي إلفإعل إلمعنوي فإعلا

 
ع إلعرإف  إلمشر

ّ
وقد عد

ة  على إلرغم من أنه لم يقم بتنفيذ إلركن إلمإدي للجريمة مبإشر

 من
ً
 أو  وإنمإ حكمإ

ً
 غير مسؤول جزإئيإ

ً
خلال إستخدإمه شخصإ

ي 
ي يده يستعملهإ أو يستعير  بهإ ف 

حسن إلنية فهمإ بمثإبة أدإة ف 

ي تقوم عليهإ إلجريمة. وبمإ أن غرض 
تحقيق إلعنإض إلت 

ي إرتكإب إلجريمة هو 
ه للغير ف  إلفإعل إلمعنوي من تسخير

تنفيذ إلجريمة وإلؤفلات من إلعقإب لذلك يمكن تصور 

ي تتوإفر لديه لتحقيق إست
غلال إلفإعل إلمعنوي للصفة إلت 

ي 
ي حإلة عدم توإفر إلصفة ف 

. أمإ ف  وعه إلؤجرإمي
هدفه ومشر

ي إلمنفذ إلمإدي ومن ثم يقوم 
إلفإعل إلمعنوي وإنمإ توإفرت ف 

بدفع من توإفرت لديه هذه إلصفة ؤلى إرتكإب إلجريمة، فليس 

تتوإفر فيه هنإك مإنع من عقإب إلفإعل إلمعنوي ولو لم 

 
ً
ي إلمنفذ إلمإدي غير مسؤول جزإئيإ

إلصفة إلمطلوبة وتوإفرت ف 

ي جريمة إلإختلاس إلذي لإ 
مثل تدخل إلشخص إلعإدي ف 

ع  (75)يتصور وقوعهإ إلإ من موظف، وهذإ مإ أكده إلمشر

 . ي
 (76)إلعرإف 

ي 47/3ؤضإفة ؤلى ذلك، ؤن إلمإدة )
( من قإنون إلعقوبإت إلعرإف 

ي يتطلب فيهإ إلقإنون صفة لم يرد بهإ نوع معير  
من إلجرإئم إلت 

ي يتوقف عليهإ قيإم إلجريمة أو إلتغيير من 
ي إلجإن 

خإصة ف 

 
ً
ي إلنص لفظإ

وصف إلجريمة ؤذ كإن لفظ إلجريمة إلوإرد ف 

 وإلمطلق يجري على ؤطلاقه. 
ً
ع  (77)مطلقإ ولم يتعرض إلمشر

ي إلى إلفإعل إلمعنوي، ولكن من 
ي وإلأردن 

إلسوري وإللبنإن 

                                                      
يعإت إلعربية، 74) ي إلتشر

 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف ي

( محمود نجيب حست 
 .271-271مصدر سإبق، ص

ي إلجديد، مطبعة إلأزهر، 75)
 
ح قإنون إلعقوبإت إلعرإف ، شر ي

( عبإس إلحست 
 .151، ص1971بغدإد، 

ي رقم  47من إلمإدة  3( إلفقرة 76)
 
لسنة  111من قإنون إلعقوبإت إلعرإف

1969. 
ي ، مصدر سإبق، ص77)

 .152( مت  محمد بلو حسير  إلحمدإن 

ح، بحسب أحكإم قإنون إلعقوبإت، أن إلفإعل إلمعنوي إلوإض

 .
ً
 وليس محرضإ

ً
 فإعلا

ّ
 (78)يعد

 المبحث الثالث

ي الجريمة
 
ي عقوبة المساهمي   ف

 
ي ف

 
 أثر صفة الجان

ي إلجريمة هو توقيع إلعقوبة 
 
ي عقإب إلمسإهمير  ف

 
إلأصل ف

كإء. ومع ذلك فقد   عليهم فإعلير  كإنوإ أو شر
ً
إلمقررة قإنونإ

، تختلف 
ً
 أو تخفيفإ

ً
إلعقوبة إلمفروضة على كل منهم، تشديدإ

ي أحد إلجنإة أو عدد منهم. ولتسليط 
 
ؤذإ توإفرت صفة معينة ف

، سنقسم  ي عقوبة إلمسإهمير 
 
ي ف

إلضوء على أثر صفة إلجإن 

، نكرس إلمطلب إلأول لدرإسة أثر  هذإ إلمبحث إلى مطلبير 

، ونخصص إلمط ي تشديد عقوبة إلمسإهمير 
 
ي ف

لب صفة إلجإن 

 ، ي تخفيف عقوبة إلمسإهمير 
 
ي ف

ي لبيإن أثر صفة إلجإن 
إلثإن 

 : ي
 وعلى إلوجه إلآن 

 المطلب الأول

ي تشديد عقوبة المساهمي   
 
ي ف

 
 أثر صفة الجان

ي بعض إلأحوإل 
ع عند ؤقرإره لعقوبة معينة ينص ف  ؤن إلمشر

ي تشدد من إلعقوبة إلمقررة، وهذه 
ي إلجإن 

على صفإت خإصة ف 

 من وصف إلجريمة أو تكون شخصية إلصفإت هي أمإ أن تغيرّ 

 : ي
 بحتة تشدد إلعقوبة إلمقررة لحإملهإ. وسنوضح ذلك كمإ يأن 

ة من وصف الجريمة:  ي المغي 
 
: صفات الجان

ً
ّ   أولا يمير

ك مع  ي إلجريمة إلذي يشي 
إلفقه إلفرندي بير  إلمسإهم ف 

ي  
ك مع إلجإن  ي كمسإهم أصلىي وبير  إلمسإهم إلذي يشي 

إلجإن 

. وفي مإ يتعلق بإلأخير فقد أقرّ نظرية إلإستعإرة كمسإهم تبعي

إلمطلقة بإلنسبة للصفإت إلمشددة، ؤذ إستند إلى إلقإعدة 

ي تحكم محل إلإستعإرة إلؤجرإمية وهي إستعإرة 
إلعإمة إلت 

عقوبة إلفعل إلإجرإمي إلمرتكب، ولذلك ذهب إلقضإء إلفرندي 

يك مثل قبول إلتشديد إل ذي إلى قبول تشديد إلعقوبة على إلشر

يك يجهل هذه  وقع على إلفإعل إلأصلىي حت  ؤذإ كإن إلشر

 موضوعية تشي 
ً
هإ إلقضإء إلفرندي ظروفإ

ّ
إلصفإت، ؤذ عد

يك سوإء أكإن يعلم بهإ أم يجهلهإ.  وهذإ إلموقف  (79)على إلشر

يك عن جريمة عمدية  للفقه إلفرندي منتقد ؤذ كيف يسأل إلشر

ي )إلعل
أمإ  (80)م وإلؤرإدة(؟ولم تتوإفر لديه عنإض إلقصد إلجنإن 

ي كمسإهم 
ي إلجريمة مع إلجإن 

بإلنسبة للمسإهم إلذي سإهم ف 

 
ً
أصلىي فقد أخذ إلفقه بإستقلال كل منهمإ، وهذإ إلموقف أيضإ

 محل للنقد. 

ي إلمإدة )
ي ف 

ع إلأردن  ط إلمشر ( من قإنون 79/2ولم يشي 

ي إلمإدة )
ي ف 

ع إللبنإن  ( من قإنون 216إلعقوبإت وإلمشر

                                                      
، ، محمود نجيب 276( عبود إلشإج، مصدر سإبق، ص78) ي

حست 
 .178إلمسإهمة إلجنإئية، مصدر سإبق، ص

يعإت إلعربية ، 79) ي إلتشر
 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف ي

( محمود نجيب حست 
 . 211مصدر سإبق، ص

، مصدر سإبق، ص80) ي
 .156( مت  محمد بلو حسير  إلحمدإن 
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ي إلمإدة )إلعقوبإت وإلم
 
ع إلسوري ف ( من قإنون 215شر

ي 
 
كإء ف إلعقوبإت إلعلم بهذه إلصفإت، ؤذ تشي على كل من إلشر

ط أنهإ  إلجريمة وإلمتدخلير  فيهإ وإلمحرضير  على إرتكإبهإ بشر

سهل  من إرتكإب إلجريمة وأن تكون من إلصفإت 

 (81)إلمشددة. 

يك،    بير  إلفإعل وإلشر
ّ
ع إلمصري فقد مير فهو أمإ موقف إلمشر

ه من  لإ يشدد من عقوبة إلفإعل ؤذإ توإفرت هذه إلصفإت لغير

يك إلتبعي 
 بهإ أو يجهلهإ، أمإ بإلنسبة للشر

ً
إلفإعلير  ؤن كإن عإلمإ

 بهإ. 
ً
ع  (82)فأنهإ تشدد إلعقوبة ؤن كإن عإلمإ ي حير  نص إلمشر

 
ف

ي إلمإدة )
 
ي ف

ع 52/3إلكويت  ي وإلمشر
( من قإنون إلجزإء إلكويت 

ي إلمإدة )
 
ي ف ( من قإنون إلعقوبإت على هذه إلصفإت 99إلليت 

هإ من إلظروف إلمشددة إلشخصية ولإ تشدد عقوبة 
ّ
وعد

 إلمسإهمير  إذإ لم يعلموإ بهإ. 

ي من إلمإدة )
ي إلشق إلثإن 

ي ف 
ع إلعرإف  ( من 51وينص إلمشر

هإ من إلظروف 
ّ
قإنون إلعقوبإت على هذه إلصفإت ويعد

ي من شأنهإ تسهيل إرتك
إب إلجريمة، إلمشددة إلشخصية إلت 

بنصهإ: "... أمإ ؤذإ توإفرت ظروف مشددة شخصية سهل  

إرتكإب إلجريمة فلا تشي على غير صإحبهإ إلإ ؤذإ كإن عإلمإ 

ي تشدد عقوبته بدإهة  (83)بهإ...". 
ويتبيرّ  من إلنص ؤن إلجإن 

كإء ؤذإ علموإ  ي توإفرت فيه، كمإ تشدد عقوبة إلشر
بإلصفة إلت 

كإء بإلصفة إلمشددة فلا تشدد بهإ. أمإ ؤذإ لم يعلم إلشر 

عقوبتهم، وتشدد إلعقوبة على إلمسإهم إلذي توإفرت فيه 

فقط. وإلمثإل على ذلك جريمة هتك إلعرض بغير قوة أو 

ي عليه أو 
تهديد من فإعل يكون من إلمتولير  تربية إلمجت 

ي 
ي جريمة إلشقة، وصفة إلطبيب ف 

ملاحظته، وصفة إلخإدم ف 

ي جريمة جريمة إلإجهإض، وصفة تبع
ي ف 
ية إلمجت  عليه للجإن 

ي عليهإ من قبل إلمتولىي تربيتهإ 
إلإغتصإب مثل إغتصإب إلمجت 

ي 
ي قتل إلأصول. فف 

أو له سلطة فعلية عليهإ، وصفة إلفرع ف 

ي بهذه إلصفة قتل 
 أن يسهل إلجإن 

ً
جريمة قتل إلأصول مثلا

وإلده، بأن يمد إلمسإهمير  إلآخرين بمعلومإت تتعلق بمكإن 

ي إلعقوبة يشي على جميع إلمسإهمير  نومه، فأ
ن إلتشديد ف 

ي إلذي 
ؤذإ توإفر إلعلم بهإ، فإلمسإهم إلتبعي ؤذإ سإهم مع إلجإن 

يتصف بصفة من هذه إلصفإت لإ يتحمل حكم إلظروف 

إلشخصية إلخإصة بإلمسإهم إلأصلىي ولإ تشدد عقوبته إلإ ؤذإ  

 بهإ. 
ً
هذإ وقد قض  محكمة إلتميير  إلعرإقية ب (84)كإن عإلمإ

: "لقد أسندت محكمة إلجنإيإت وإقعة قتل  ي
إلخصوص بمإ يأن 

                                                      
، مصدر سإبق، ص81) ، جلال ثروت، 312-311( نظإم توفيق إلمجإلىي

وت، ب.ت. تأري    خ قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم،  إلدإر إلجإمعية، بير
، ص ي 215إلنشر

 
، إلمسإهمة إلجنإئية ف ي

، محمود نجيب حست 
يعإت إلعربية ، مصدر سإبق، ص  . 211إلتشر

، مصدر سإبق، ص82) ي
 .865( محمد عيد إلغريب وعمر إلفإروق إلحست 

ي رقم ) 51( إلمإدة 83)
 
 .1969(  لسنة 111من قإنون إلعقوبإت إلعرإف

، مصدر سإبق، ص( نظإم 84)  .312توفيق إلمجإلىي

ي عليه إلى إلفقرة )د( من إلمإدة )
ي 416/1إلمجت 

 
( عقوبإت عرإف

ي عليه هو أصل للمتهمة فضيلة )إلفإعلة 
بإعتبإر أن إلمجت 

إلأصلية( وبإعتبإر أن قتل إلأصول هو ظرف مشدد يشي على 

يك أي إلمتهم )حبيب( مثلمإ يشي  ، إلشر على إلفإعل إلأصلىي

لأن إلظرف إلشخري إلمشدد إلمسإعد على إرتكإب إلجريمة 

 به، وهذإ مإ إستقر عليه 
ً
يك طإلمإ كإن هذإ عإلمإ يمتد إلى إلشر

ي قضإيإ ممإثلة شمل  بهإ محكمة 
 
قضإء محكمة إلتميير  ف

 آخرين من 
ً
إلتميير  هذإ إلظرف إلشخري إلمشدد أشخإصإ

كإء ولو كإن هذإ إل ظرف إلشخري إلمشدد يتصف به قبيل إلشر

يك به، لذإ  حقيقة إلفإعل إلأصلىي من منطلق تحقق علم إلشر

 ."...
ً
 (85)قرر تصديق كإفة إلقرإرإت تعديلا

ي من طرف إلمسإهمير  
إط إلعلم بصفة إلجإن  ي إشي 

 
وإلعلة ف

ي تغيرّ من وصف إلجريمة تدخل 
وإضحة، وهي ؤن إلصفة إلت 

ي بنيإنهإ كأحد عنإضهإ، وليس  لهإ 
أثر محسوس على إلفعل  ف 

إلمإدي للجريمة، وإنمإ هي أسبإب شخصية إنعكس  على قيإم 

 للقوإعد إلعإمة، حت  يتوفر قصد 
ً
إلفعل إلمإدي، فيتعير  وفقإ

يك على  . أي لمعإقبة إلشر
ً
يك بهإ علمإ إك، أن يحيط إلشر إلإشي 

إك يجب أن تتوإفر عنإض إلركنير  إلمإدي وإلمعنوي  إلإشي 

، ؤذ أن جه
ً
يك بإلصفة إلخإصة للفإعل يؤدي ؤلى معإ ل إلشر

تب عليه عدم إستعإرة  إنتفإء أحد عنإض إلركن إلمعنوي ويي 

ؤجرإمه من إلفإعل، وتشي على من توإفرت فيه بوصفهإ من 

إك لإ يتحقق  إلصفإت إلشخصية إلبحتة، ؤضإفة ؤلى أن إلإشي 

ي إلجرإئم إلعمدية. 
إك لإ يتصور إلإ ف  علم كمإ أن   (86)لأن إلإشي 

ي يجهلهإ من إلمحتمل أن تمنعه من 
يك بتلك إلصفإت إلت  إلشر

ي إرتكإب إلجريمة ؤن علم بهإ. 
 إلمسإهمة ف 

ي الشخصية البحتة: 
 
: صفات الجان

ً
هذإ إلنوع من  ثانيا

 ، ي
إلصفإت لإ يتصل بمإديإت إلجريمة ولإ بتكييفهإ إلقإنون 

ي 
ي كم إلجزإء إلذي يستحقه إلجإن 

وإنمإ يؤثر توإفره فحسب ف 

ي 
ي إلجريمة. أي أنهإ لإ تدخل ف 

لتعلقه بشخص إلمسإهم ف 

 
ً
ي للجريمة، مثل أن يكون إلفإعل عإئدإ

تكوين إلأنموذج إلقإنون 

يك كذلك.  ي حير  لإ يكون إلشر
 (87)ف 

يعإت إلمقإرنة على أن تأثير تلك  ولقد إتفق  معظم إلتشر

ر  إلصفإت يقتصر على إلفإعل إلأصلىي إلذي توإفرت فيه. ويي 

 ؤلى إلقوإعد إلعإمة، فإلطبيعة إلشخصية إلبحتة ذلك إستنإ
ً
دإ

ة من إلعقوبة تستوجب بدإهة عدم إستعإرة إلصفإت  إلمغير

إلشخصية وإنحصإرهإ فيمن توإفرت لديه، لأن هذإ إلأخير 

                                                      
ي  987/  86/  1/ ج 916( قرإر محكمة تميير  إلعرإق إلمرقم 85)

 
/ 1/11ف

 عن: مت  محمد بلو 1987
ً
، مصدر  )غير منشور(، نقلا ي

حسير  إلحمدإن 
 .155سإبق، ص

، مصدر سإبق، ص86) ي
، محمد 864( محمد عيد إلغريب وعمر إلفإروق إلحست 

 .214ق، صرشيد حسن إلجإف، مصدر سإب
، رمسيس بهنإم، إلنظرية 511( أحمد عوض بلال، مصدر سإبق، ص 87)

، مصدر سإبق، ص ي
 .816إلعإمة للقإنون إلجنإن 
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يعمل أثره بإلتشديد بإلنظر إلى إعتبإر خإص توإفر لديه دون 

يك إلعإئد لإ محل لتشديد إلعقإب عليه ؤذإ ل ه، فشر م يكن غير

، لأن ظرف إلعود لدى إلفإعل هو صفة 
ً
 عإئدإ

ً
هو شخصيإ

ي إلجسإمة إلموضوعية للفعل 
 
شخصية بحتة ولإ يؤثر ف

يك صفته  إلمرتكب، وهو وحده إلذي يستمد منه فعل إلشر

ع إلمصري لم ينص ضإحة على  وعة. فمثلا إلمشر غير إلمشر

ه من إلفإعل إلى  هذإ إلنوع من إلصفإت ومدى إنتقإل تأثير

كإء. ومع ذلك لإ خلاف على أن تأثير تلك إلظروف يقتصر  إلشر

ير ذلك مستمد من إلقوإعد  . وتي  فحسب على إلفإعل إلأصلىي

إلعإمة، فهذه إلظروف ذإت طبيعة شخصية بحتة، ومن ثم 

هإ فيمن تتوإفر فيه. وبمفهوم إلمخإلفة: لإ تجوز  ينحصر تأثير

يك عن إلظرف إلمغيرّ من وصف إلجري مة ؤلإ ؤذإ  مؤإخذة إلشر

ي إلعقوبة 
 
 به. ومن ثم فأن تأثير هذه إلظروف ف

ً
كإن عإلمإ

يك، وإن لم يعلم  ينحصر بتطبيقهإ على إلفإعل دون إلشر

، كمإ سبق  (88)بهإ. 
ً
 وقضإئيإ

ً
 فقهيإ

ً
لقد لإف  هذإ إلمبدأ إستقرإرإ

ي قإنون إلعقوبإت إلذي 
أن أوذ به إلمؤتمر إلدولىي إلسإبع ف 

ي آثينإ عإم 
ي إلبندين ) 1957عقد ف 

( بأنه )لإ تأثير 3، 2ف 

للأحوإل وإلظروف إلشخصية إلبحتة إلإ بإلنسبة لمن توإفرت 

لديه سوإء أكإن  نإفية أم مخففة أم مشددة للمسؤولية أم 

 (89)مإنعة من إلعقإب(. 

ي حسم هذإ إلخلاف إذ نص على إلصفإت 
ع إلعرإف  لكن إلمشر

ي 
لإ تسهل  إلشخصية إلمشددة إلبحتة بأنهإ تلك إلصفإت إلت 

ؤرتكإب إلجريمة، ولإ يمتد أثرهإ إلى غير من توإفرت فيه، ؤذ 

ي على أنه: "أمإ مإ 51تنص إلمإدة )
( من قإنون إلعقوبإت إلعرإف 

عدإ ذلك من إلظروف فلا يتعدى أثرهإ شخص من تعلق  به 

 مشددة أو مخففة". وبمإ إن إلنص جإء 
ً
سوإء كإن  ظروفإ

، أي ؤن هذة إلظروف ؤذإ ت
ً
يك مطلقإ ي إلفإعل أو إلشر

وإفرت ف 

ي عقوبته فقط. 
 فأنهإ تؤثر ف 

ويستخلص ممإ تقدم، ؤن هذه إلصفإت لإ يتأثر بهإ سوى من 

توإفرت فيه وتلك نتيجة منطقية لطبيعة تلك إلأسبإب، سوإءً 

يك، ذلك أنهإ تغيرّ من  أتوإفرت لدى إلفإعل إلإصلىي أم إلشر

ي مقدإر إلعقوبة فقط دون تكييفهإ، وهذإ مإ أكد
ع إلعرإف  ه إلمشر

 دون إلفإعل إلأصلىي فتشدد عقوبته 
ً
يك عإئدإ بحيث لوكإن إلشر

 بسبب توإفر هذه إلصفة فيه. 

ي 
 
 المطلب الثان

ي تخفيف عقوبة المساهمي   
 
ي ف

 
 أثر صفة الجان

ي تشديد 
ي لهإ أثرهإ ف 

ي إلت 
ي إلجإن 

على غرإر إلصفإت إلخإصة ف 

ي عقوبة إلمسإهمير  هنإك صفإت ممإثلة يكون لهإ أثر 
هإ ف 

                                                      

 .512-511( أحمد عهض بلال، مردر سابق، ص88)
( محمهد نجيب حدني، المداهمة الجنائية في التذريعات العربية، مردر 89)

 . 198سابق، ص

ّ من وصف 
تخفيفهإ، وهي تتوزع بدورهإ ؤلى صفإت تغير

 : ي
 إلجريمة وإلى صفإت شخصية بحتة. وسنوضح ذلك كمإ يأن 

ة من وصف الجريمة:  ي المغي 
 
: صفات الجان

ً
ينص  أولا

ي من إلمإدة )
ي على 51إلشق إلثإن 

 
( من قإنون إلعقوبإت إلعرإف

ي سهل  إرتكإب إلجريمة على 
شيإن ظروف إلفإعل إلت 

ط إلعلم بهإ وأن تكون مشددة، كمإ  إلمسإهمير  كإفة بشر

وتشي إلأعذإر إلمخففة بحق من توإفرت فيه بموجب إلمإدة 

ع إلعر 52) . ومن ثم فأن إلمشر ي
 
ي قصد ( من قإنون إلعرإف

 
إف

ي سهل  إرتكإب إلجريمة على 
شيإن إلظروف إلمشددة إلت 

ي إلجريمة إذإ كإنوإ عإلمير  بهإ، ألإ أنه قصر شيإن 
 
إلمسإهمير  ف

 .  إلأعذإر إلمخففة على من توإفرت لديه لإ غير

ي أحكإم إلقسم إلخإص من 
 
وقد وردت إلصفإت إلشخصية ف

، مثل: )صفة إلأم( إلمذك ي
 
ي نص قإنون إلعقوبإت إلعرإف

 
ورة ف

ي تقتل طفلهإ..." و 417إلمإدة )
ي تنص على: "... إلأم إلت 

( إلت 

ي إلمإدة )
ي تنص 419)صفة إلزوج أو إلقريب إلمحرم( ف 

( إلت 

ي حإلة إلتلبس 
على: "... من فإجأ زوجته أو ؤحدى محإرمه ف 

ي إلحإل أو 
يكهإ فقتلهمإ ف  ي فرإش وإحد مع شر

بإلزنإ أو وجودهإ ف 

فإت تغيرّ من وصف إلجريمة، ولهإ ، وهي ص…"قتل إحدهمإ

ي إلعقوبة إلمحددة، وهذه صفإت لإ تشي على غير 
أثرهإ ف 

ي إلجريمة. 
 إلفإعل من إلمسإهمير  ف 

ي تخفيف عقوبة 
وهنإك من يرى بأن هذه إلصفإت لإ أثر لهإ ف 

إلمسإهم إلذي يقوم بدور إلمسإهم إلأصلىي ؤذإ لم يتصف 

ع، لأن إل ي عندمإ بتلك إلصفة إلذي قررهإ إلمشر
حكمة تنتف 

يقوم شخص آخر غير صإحب إلصفة بإرتكإب هذه إلجرإئم، 

مثل أن يقتل إلزوج زوجته بإلمسإهمة مع آخر يمسك بهإ كي 

ي هذه إلحإلة من 
يتمكن إلزوج من قتلهإ، فأن إلزوج يستفيد ف 

 (90)إلتخفيف، بينمإ لإ يستفيد إلمسإهم إلآخر منه. 

من قإنون إلعقوبإت  52أمإ إلمسإهم إلتبعي فبموجب إلمإدة 

ي فأن إلأعذإر إلمخففة إلمتوإفرة لدى إلفإعل لإ تشي 
إلعرإف 

بحقه، سوإءً أعلم بهإ أم لم يعلم، فهي تشي على من توإفرت 

ي بموجبهإ يستمد 
 للقإعدة إلعإمة وإلت 

ً
لديه. ولكن تطبيقإ

، نرى أن شيإن هذه  يك ؤجرإمه من ؤجرإم إلفإعل إلأصلىي
إلشر

، لأن هذه إلأعذإر بحق إل
ً
يك يتوجب إلعلم بهإ مسبقإ شر

 صفإت شخصية موضوعية 
ّ
إلصفإت إلشخصية إلمخففة تعد

 
ّ
ي للجريمة. أي أنهإ تعد

ي تكوين إلأنموذج إلقإنون 
وتدخل ف 

ي تتطلب أن يكون 
ي إلجريمة إلجديدة إلت 

بمثإبة ركن خإص ف 

ع هذه   إلمشر
ّ
ي هو إلمنفذ إلمإدي لهإ. ؤضإفة ؤلى ذلك عد

إلجإن 

 على إلمجتمع، ومن ثم فأن  إلصورة
ً
من إلجرإئم أقل خطرإ

                                                      

، جرائم 2لعقهبات، القدم الخاص، ج( مأمهن محمد سلامة، قانهن ا90)
، 1982الاعتداء على الأشخاص والأمهال، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .87-86ص
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يك تكون مستمدة من خطورة نشإط  خطورة فعل إلشر

 .
ً
ي خطرإ

 (91)إلفإعل، فلا يتصور أن يكون إلأول أشد من إلثإن 

ي جريمة إلؤجهإض ؤتقإءً للعإر 
 
ي ف

 
ع إلعرإف ط إلمشر ولم يشي 

إرتكإب إلؤجهإض من قبل إلمرأة فقط وإنمإ شمل إلأقربإء من 

 أو إ
ً
 أصليإ

ً
لدرجة إلثإنية. أي ؤن إلمرأة يمكن أن تكون مسإهمإ

، ؤذ تنص إلمإدة )
ً
يكإ ( من قإنون إلعقوبإت 4( فقرة )417شر

 ؤجهإض إلمرأة نفسهإ ؤتقإءً 
ً
 مخففإ

ً
 قضإئيإ

ً
: "ويعد ظرفإ ي

 
إلعرإف

ي هذه 
 
. وكذلك إلأمر ف

ً
للعإر ؤذإ كإن  قد حمل  به سفإحإ

 ن أقربإئهإ إلى إلدرجة إلثإنية". إلحإلة بإلنسبة لمن أجهضهإ م

، ؤذ نص  
ً
ونص  إلقوإنير  إلعقإبية إلمقإرنة على ذلك أيضإ

ي على أن: "تستفيد 234إلمإدة )
( من قإنون إلعقوبإت إلأردن 

ي تجهض نفسهإ محإفظة على 
من إلعذر إلمخفف، إلمرأة إلت 

فهإ ويستفيد كذلك من إلعذر نفسه من إرتكب ؤحدى  شر

ي إلمإدتير  )إلجرإئم إلمنصوص ع
( للمحإفظة 323و 322ليهإ ف 

ف ؤحدى فروعه أو قريبإته حت  إلدرجة إلثإلثة"، كمإ  على شر

( من قإنون إلعقوبإت إلسوري على 531نص  عليه إلمإدة )

ي تجهض نفسهإ 
أن: "تستفيد من عذر مخفف إلمرأة إلت 

فهإ. ويستفيد كذلك من إلعذر نفسه من  محإفظة على شر

ي إلمإدتير   إرتكب ؤحدى إلجرإئم
و  528إلمنصوص عليهإ ف 

ف ؤحدى فروعه أو قريبإته حت   529 للمحإفظة على شر

ومن ثم فقد سإر على إلنهج ذإته بعض  .إلدرجة إلثإنية"

إطهإ إلعلم بهذه  ي عدم إشي 
يعإت مع إختلاف ف  إلتشر

 (92)إلصفإت. 

ي    ع إلمصري فيختلف إلأمر، ؤذ جإء نص إلفقرة  ي إلتشر
أمإ ف 

( من إلم
ً
 41إدة ))أولا

ً
( من قإنون إلعقوبإت إلمصري مطلقإ

ة من وصف إلجريمة، سوإءً أكإن  بإلنسبة للظروف إلمغير

ي ؤتجإه إلتخفيف 
ي ؤتجإه إلتشديد وهو إلغإلب، أم ف 

إلتغيير ف 

ي 
ي ف 
. لذلك إحتدم إلنقإش حول أثر صفة إلجإن 

ً
وهو أقل شيوعإ

تخفيف إلعقوبة مثل )صفة إلزوج( إلذي يفإج   زوجته أو 

ي حإلة إلتلبس بإلزنإ، فيقتلهإ، هي ومن يزن  ؤح
دى محإرمه ف 

ي إلمإدة )
( من إلقإنون، فهنإك من يرى ؤن 237بهإ، إلوإردة ف 

ي 
ي تتصل بإلجريمة إلت 

هذه إلصفة من إلظروف إلمإدية إلت 

يك  تقلل من جسإمتهإ، لذلك يشي هذإ إلعذر على إلشر

إلإ  (93)لإ يعلم. وإلفإعل إلأصلىي سوإءً أكإن يعلم بصفة إلزوج أم 

( من إلقإنون تنص 41أن هنإك من يرى بأن إلمإدة )
ً
( فقرة )أولا

ي ؤتجإه إلتشديد دون 
ّ إلوصف ف 

ي تغير
على إلظروف إلت 

                                                      

( محمهد نجيب حدني ، المداهمة الجنائية في التذريعات العربية  ، 91)
 . 421مردر سابق، ص

 .427( المردر نفده ، ص92)
القدم الخاص، جامعة ( محمهد محمهد مرطفى، شرح قانهن العقهبات، 93)

 .235، ص1975القاهرة، القاهرة، 

 للتخفيف 237إلتخفيف، وأن إلمإدة )
ً
( من إلقإنون تقرر سببإ

ذإ صفة شخصية بحتة، ومن ثم فأن إلإستفإدة منه تقتصر 

يك. على إلفإعل ولإ تمتد إلى إل  (94)شر

يك بصفإت  كمإ أن هنإك من يرى بأنه تشي قإعدة تأثر إلشر

ّ من وصف إلجريمة على إلأعذإر إلقإنونية 
ي تغير

إلفإعل إلت 

 
ّ
ع إلمصري عد يك، وذلك لأن إلمشر إلمخففة ؤذإ علم بهإ إلشر

هذإ إلعذر أقل خطورة على إلمجتمع من صور إلقتل 

 على  (95)إلأخرى. 
ً
جريمة قتل إلأم وتطبق هذه إلقإعدة أيضإ

لطفلهإ حديث إلعهد بإلولإدة ؤتقإءً للعإر. أمإ ؤذإ ثب  أن 

ي فأنه يسأل عن 
يك كإن على غير علم بصفة إلجإن  إلشر

ي جريمة إلقتل ولإ يشي عليه إلنص إلمتعلق بإلعذر 
 
إك ف إلإشي 

( من قإنون 41إلمخفف. ومإ يؤيد هذإ إلرأي نص إلمإدة )
ً
/أولا

يك من إلأحوإل إلخإصة إلعقوبإت على أنه: "لإ  تأثير على إلشر

يك غير  ي تغيير وصف إلجريمة ؤذإ كإن إلشر
ي تقتر 

بإلفإعل إلت 

ي هذإ إلنص 
ع إلمصري ف  عإلم بتلك إلأحوإل". وقد قصد إلمشر

ي تشدد إلعقوبة أو تخففهإ بمإ 
إلصفإت إلخإصة بإلفإعل إلت 

. بمعت  ؤن إلأعذإر إلقإنونية  يخرج إلجريمة عن وصفهإ إلأصلىي

( من 153إلمخففة تكون ضمن هذإ إلنص. كمإ جإءت إلمإدة )

 من ذكر أمر إلتخفيف أو 
ً
ي خإلية أيضإ

قإنون إلجزإء إلكويت 

ي حإلة إلعلم 
ي إلحإلتير  ف 

يك يستفيد منهإ ف  إلتشديد، فإلشر

 .(96)بهإ

ة من  ي رأينإ: ؤن إلصفإت إلمذكورة هي أعذإر مخففة مغيرّ
وف 

ع ضإحة على عدم شيإن أثر  وصف إلجريمة، وينص إلمشر

ة من وصف إلجريمة ؤذإ كإن  مخففة إلإ  هذه إلظروف إلمغير

ي تغيرّ من 
بمن تتوإفر فيه، شأنهإ شأن إلظروف إلمشددة إلت 

ّ عنإض إلجريمة دون إ
لمسإس وصف إلجريمة، لأنهإ تغير

بأركإنهإ بحيث تخضع إلجريمة ؤذإ مإ ؤتصل  بهإ لنص غير 

إلنص إلذي كإن  تخضع له قبل ؤتصإلهإ بإلظرف، ونرى أنه  

ع إن يسمح بشيإن هذه إلأعذإر بحق  كإن إلأجدر بإلمشر

إلمسإهمير  أن كإنوإ عإلمير  بهإ شأنهإ شأن إلظروف إلمشددة. 

ي من إلمإدة )
ي ( من قإن51كمإ أن إلشق إلثإن 

ون إلعقوبإت إلعرإف 

، فهو ينص:  ي
 من دون تحديد لنوع إلمسإهم إلمعت 

ً
جإء مطلقإ

 بهإ"، ومن ثم 
ً
"... فلا تشي على غير صإحبهإ إلإ ؤذإ كإن عإلمإ

ي 
ك مع إلجإن  فأنهإ تشي على إلمسإهم إلأصلىي إلآخر إلذي إشي 

 . ي تنفيذ إلجريمة وكذلك على إلمسإهم إلتبعي
 ف 

: الصفات الشخص
ً
ؤن  ية البحتة المخففة للعقوبة: ثانيا

ي إلمإدة )
ي ف 
ع إلعرإف   إلأعذإر 52إلمشر

ّ
( من قإنون إلعقوبإت عد

                                                      

 .866( محمد عيد الغريب وفاروق الحدني، مردر سابق، ص94) 
( محمهد نجيب حدني، المداهمة الجنائية في التذريعات العربية ، 95) 

 .421مردر سابق، ص
 .159( منى محمد بله حدين الحمداني، مردر سابق، ص96) 
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 شخصية بحتة تشي على من توإفرت 
ً
إلمخففة للعقوبة ظروفإ

، ؤذ نص : "ؤذإ توإفرت 
ً
يكإ  أو شر

ً
 أصليإ

ً
لديه سوإءً أكإن مسإهمإ

ي حق أحد 
 
أعذإر شخصية معفية من إلعقإب أو مخففة له ف

ي إرتكإب إلجريمة فلا يتعدى أثرهإ 
 
 ف
ً
يكإ  أو شر

ً
إلمسإهمير  فإعلا

إلى غير من تعلق  به". 
وهذه إلصفإت هي صفإت لإ تسهل ( 97)

إرتكإب إلجريمة، وهي شأنهإ شأن إلصفإت إلمشددة إلشخصية 

ي ولإ يتأثر بهإ سإئر إلمسإهمير  
إلبحتة تتعلق بشخص إلجإن 

، مثل  ي سوإءً أكإنوإ أصليير  أم تبعيير 
صفة صغر إلسن، وإلت 

بوجودهإ تخفف عقوبة إلمسإهم إلذي تتوإفر لديه، وليس من 

ي إلجريمة سوإءً 
 
شأنهإ أن تشي على إلمسإهمير  إلآخرين ف

كإء مإ لم يكن أحدهم يتمتع بهذإ إلظرف  أكإنوإ فإعلير  أم شر

، وب  هذإ قض  محكمة إلتميير  ؤذ قررت "تصديق قرإر 
ً
أيضإ

لمتهمير  )ش( و )ش و( وفق إلمإدة محكمة إلجنإيإت بإدإنة إ

إك عن قتلهمإ  – 416/1) ي بدلإلة موإد إلإشي 
ج( عقوبإت عرإف 

ت 
ّ
 لشقة نقوده". كمإ عد

ً
ي عليه )صإلح( تمهيدإ

إلمجت 

إلمحكمة عقوبة إلؤعدإم إلمفروضة على إلمحكوم عليه )ش( 

ي مإدة إلؤدإنة عقوبة تتنإسب مع بوإعث إرتكإب إلجريمة 
وف 

عليه وعدم مبإلإته بأروإح إلنإس ممإ جعله  وقسوة إلمحكوم

يرتكب هذه إلجريمة لشقة إلمبلغ إلتإفه إلذي كإن يحمله 

ت إلمحكمة إستدلإل محكمة إلموضوع 
ّ
ي عليه. كمإ عد

إلمجت 

ي عند فرض عقوبة 79بإلمإدة )
( من قإنون إلعقوبإت إلعرإف 

 لأنه لم يتم 
ً
إلسجن إلمؤبد بحق إلمدإن )ش( كإن صإئبإ

ي ن من عمره وق  إرتكإبه إلجريمة... ومن أجله صإدق  إلعشر

ي إلدعوى
محكمة إلتميير  على كإفة إلقرإرإت إلمتخذة ف 

(98). 

وهذه إلصفإت ينطبق عليهإ مإ سبق ذكره بشأن إلظروف 

 
ً
إلمشددة إلشخصية إلبحتة، ومن ثم لإ نعيد ذلك تجنبإ

 للتكرإر. 

 الخاتمة

ي خإتمة إلبحث ؤلى إلإستنتإجإت و 
 إلتوصيإت إلآتية: توصلنإ ف 

: الاستنتاجات: 
ً
 أولا

ي  -1
تعددت إلتعريفإت إلفقهية إلمطروحة للمسإهمة ف 

إك  عرف بوجه عإم بأنهإ تعإون أو إشي 
ُ
إلجريمة، لكنهإ ت

ي إرتكإب جريمة، ومن ثم فهي تقوم على 
شخصير  فأكير ف 

عنصرين، أحدهمإ تعدد إلجنإة، وثإنيهمإ وحدة إلجريمة 

ن ثم فأن عدم تحقق أحد هذين )إلمإدية وإلمعنوية(، وم

ي إلجريمة. 
 إلعنصرين يؤدي ؤلى إنتفإءإلمسإهمة ف 

                                                      

 .1969(  لدنة 111العقهبات العراقي رقم )من قانهن  52( المادة 97) 
 7/  12في  1980/ هيئة عامة/ 10( قرار محكمة تمييز العراق المرقم 98)

، نقلًا عن منى محمد بله حدين الحمداني ، مردر سابق، 1980/ 
 .157ص

ي على  -2
ي إلقإنون إلجنإن 

 
ي إلجريمة ف

 
تقسم إلمسإهمة ف

، همإ: إلمسإهمة إلأصلية وإلمسإهمة إلتبعية. وقد  نوعير 

ي رقم )
 
 1969( لسنة 111وزعهإ قإنون إلعقوبإت إلعرإف

ي إلجريمة على
 
 لدور إلمسإهمير  ف

ً
مسإهمة إلفإعل  وفقإ

يك.   ومسإهمة إلشر

ي إلجريمة يمكن أن  -3
 
ي ذإ إلصفة إلذي يسإهم ف

ؤن إلجإن 

ي إلجريمة على حد سوإء، 
 
 ف
ً
يكإ  أو شر

ً
 أصليإ

ً
يكون مسإهمإ

ي إلجريمة بوصفه 
 
ي كل من سإهم ف

 
ع إلعرإف ويعإقب إلمشر

 بإلعقوبة إلمقررة للجريمة، مإ لم ينص 
ً
يكإ  أو شر

ً
فإعلا

 خلاف ذلك. قإنون إلعقوبإت على 

من قإنون  51لإ يكون لصفة إلفإعل على وفق إلمإدة  -4

يك، ؤن كإن   ي تكييف فعل إلشر
 
ي أثر ف

 
إلعقوبإت إلعرإف

ي من شأنهإ 
هذه إلصفة من إلظروف إلشخصية إلت 

ي سهل  إرتكإب 
تشديد إلعقوبة، وكإن  من إلظروف إلت 

 ، إلجريمة، فهي لإ تشي إلإ على صإحبهإ )إلفإعل( لإ غير

 بهإ. أمإ ؤذإ لم تكن كذلك، وسوإءً إلإ ؤ
ً
يك عإلمإ ذإ كإن إلشر

أكإن  من إلظروف إلمشددة أم إلمخففة فأن أثرهإ لإ 

ي تأثير صفة 
يتعدى شخص من تعلق  به، ومن ثم ينتف 

ي تكييف فعل إلفإعل. ومن ثم يجري شيإن 
يك ف  إلشر

ي سهل  إرتكإب إلجريمة دون 
إلظروف إلمشددة إلت 

ي إلجريمة. إلمخففة على إلمسإه
 مير  ف 

ي يتطلبهإ  -5
ي إلت 

ؤن إلمسإهم إلذي لإ يتصف بصفة إلجإن 

 
ً
 فإعلا

ّ
ي ذي إلصفة يعد

ي جريمة إلجإن 
إلقإنون ويدخل ف 

يك فيهإ. إلإ أن فعله  ي تنفيذهإ، لإ مجرد شر
ه ف  مع غير

ي آخر يعإقب على   ؤلى نص عقإن 
ً
 إستنإدإ

ً
يتطلب تكييفإ

 . ي
 إلجريمة نفسهإ، من دون صفة إلجإن 

6-   
ّ
 للجريمة ؤذإ توإفرت  يعد

ً
 أصليإ

ً
إلفإعل إلمعنوي فإعلا

ي حير  لإ يعإقب إلمنفذ 
، ف 
ً
فيه إلصفة إلمتطلبة قإنونإ

إلمإدي توإفرت فيه هذه إلصفة أم لإ لؤتعدإم أهليته 

ي إلفإعل إلمعنوي إلصفة 
إلجنإئية. وإذإ لم تتوإفر ف 

ي إلمنفذ إلمإدي، فلا يعإقب 
 وتوإفرت ف 

ً
إلمتطلبة قإنونإ

 هذإ 
ً
 إلفإعل إلمعنوي فإعلا

ّ
إلأخير لأي سبب كإن ويعد

 .
ً
 إصليإ

أقر إلفقة إلفرندي ّ نظرية إلإستعإرة إلمطلقة بإلنسبة  -7

ي 
للصفإت إلمشددة، ؤذ إستند إلى إلقإعدة إلعإمة إلت 

تحكم محل إلإستعإرة إلؤجرإمية وهي إستعإرة عقوبة 

إلفعل إلإجرإمي إلمرتكب، وذهب إلقضإء إلفرندي إلى 

يك مثل قبول إلتشديد قبول  تشديد إلعقوبة على إلشر

يك يجهل  إلذي وقع على إلفإعل إلأصلىي حت  ؤذإ كإن إلشر

 موضوعية تشي على 
ً
هإ ظروفإ

ّ
هذه إلصفإت، ؤذ عد

يك سوإء أكإن يعلم بهإ أم يجهلهإ. أمإ بإلنسبة  إلشر



    Journal of the University of Garmian 10 (2), 2023 

                     

900 

ي كمسإهم 
ي إلجريمة مع إلجإن 

 
للمسإهم إلذي سإهم ف

 ل منهمإ. أصلىي فقد أخذ بإستقلال ك

ي إلسوري إلعلم بهذه  -8
ي وإللبنإن 

ع إلأردن  ط إلمشر لم يشي 

ي إلجريمة 
 
كإء ف إلصفإت، ؤذ تشي على كل من إلشر

ط أنهإ  وإلمتدخلير  فيهإ وإلمحرضير  على إرتكإبهإ بشر

سهل  من إرتكإب إلجريمة وأن تكون من إلصفإت 

  بير  إلفإعل 
ّ
ع إلمصري فقد مير إلمشددة.أمإ موقف إلمشر

يك، فهو لإ يشدد عقوبة إلفإعل ؤذإ توإفرت هذه  وإلشر

 بهإ أو يجهلهإ، أمإ 
ً
ه من إلفإعلير  ؤن كإن عإلمإ إلصفإت لغير

 
ً
يك إلتبعي فأنهإ تشدد إلعقوبة ؤن كإن عإلمإ

بإلنسبة للشر

ي هذه إلصفإت من  ي وإلليت 
ع إلكويت   إلمشر

ّ
ي حير  عد

 
بهإ. ف

ي تشدد عقوبة 
إلظروف إلمشددة إلشخصية إلت 

 إذإ لم يعلموإ بهإ. إلمسإهمير  

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

ي قإنون إلعقوبإت  -1
ي ؤلى إلنص ضإحة ف 

ع إلعرإف  ندعو إلمشر

ي جريمة ولإ يتصف 
ي إلذي يدخل ف 

إلنإفذ على أن إلجإن 

 ،
ً
يكإ  ويحقق إلركن إلمإدي يعد شر

ً
بإلصفة إلمتطلبة قإنونإ

ي هذه 
 لأن إلصفة ف 

ً
 أصليإ

ً
 وليس مسإهمإ

ً
 تبعيإ

ً
أي مسإهمإ

.  إلجرإئم
ً
ضإ  مفي 

ً
 ركنإ

ّ
 تعد

ي ؤلى إلنص ضإحة على معإقبة  -2
ع إلعرإف  ندعو إلمشر

ي 
إلفإعل إلمعنوي إذإ لم تتوإفر فيه إلصفة إلمتطلبة ف 

ي إلمنفذ 
نص قإنون إلعقوبإت وتوإفر هذه إلصفة ف 

، ولكن 
ً
 أصليإ

ً
 فإعلا

ّ
إلمإدي للجريمة، مع إلعلم أنه يعد

ي إلقإنون يسد إلخلاف وإلإ 
 جتهإد. إلنص على ذلك ف 

ي إلمإدة ) -3
ي ؤلى ؤعإدة إلنظر ف 

ع إلعرإف  ( من 51ندعو إلمشر

ي وإلنص ضإحة فيهإ على شيإن 
قإنون إلعقوبإت إلعرإف 

ة من وصف إلجريمة على  إلصفإت إلمخففة إلمغير

ّ عنإض إلجريمة دون إلمسإس 
إلمسإهمير  لأنهإ تغير

بأركإنهإ بحيث تخضع إلجريمة ؤذإ مإ ؤتصل  بهإ لنص غير 

إلذي كإن  تخضع له قبل ؤتصإلهإ بهذه إلصفإت.   إلنص

 تغيير عبإرة )سهل  إرتكإب إلجريمة( 
ً
ح أيضإ كمإ نقي 

ة لوصف إلجريمة( لعدم ؤتسقإهإ مع  بعبإرة )إلمغير

 مضمون نص إلمإدة نفسهإ. 
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ي إلجديد، مطبعة د.عبإس إلحست 

 
بإت إلعرإف

 .1971إلأزهر، بغدإد، 

ي قإنون إلعقوبإت، دإر  (11
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د.علىي حسير  إلخلف وسلطإن إلشإوي، إلمبإدئ إلعإمة ف

، بغدإد، إلعقوبإت ، وزإرة إلتعليم إلعإلىي وإلبحث   .1982إلعلمي

، إلمدخل وأصول إلنظرية إلعإمة ، ط (16 ي
، 2د.علىي رإشد ، إلقإنون إلجنإن 

 .1974دإر إلتهضة إلعربية، إلقإهرة، 

ح قإنون إلعقوبإت، إلقسم إلعإم،  (17 ي ، شر د.علىي عبدإلقإدر إلقهوج 

وت،  ي إلحقوقية، بير  .2112درإسة مقإرنة، منشورإت إلحلت 

ح قإنون (18 ، إلقسم إلعإم، دإر  د.غإلب إلدإودي، شر ي
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 .2111-2111جإمعة قإصدي مربإح/ ورقلة، إلجزإئر، 

ي إلجريمة، درإسة مقإرنة، 39) 
 
فوزية عبدإلستإر، إلمسإهمة إلأصلية ف

 .1967أطروحة دكتورإه، جإمعة إلقإهرة، كلية إلحقوق، 

ي قإنون إلعقوبإت، درإسة  مت  محمد40) 
 
، إلصفة ف ي

بلو حسير  إلحمدإن 

، جإمعة إلموصل،   .2115مقإرنة، رسإلة مإجستير

 .1937لسنة  58قإنون إلعقوبإت إلمصري 41) 

 إلمعدل. 1949لسنة  148قإنون إلعقوبإت إلسوري رقم 42) 

ي رقم 43) 
 .1961لسنة  16قإنون إلجزإء إلكويت 

ي رقم 44) 
 
 .1969لسنة  111قإنون إلعقوبإت إلعرإف

 .1994قإنون إلعقوبإت إلفرندي لسنة 45) 

ي جرإئم إلصفة، متإح على إلرإبط 46) 
 
علىي خليل محمد، إلمسإهمة إلجنإئية ف

ي )تأري    خ إلزيإرة 
ون   www.hjc.iq/view.6412 (: 21/6/2122إلألكي 

 


